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 مقدمة

إن المبادئ التوجيھية لمنظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية الموجھة إلى الشركات متعددة الجنسيات، عبارة عن 

الدول المنخرطة في ھذه  فيالتي تمارس أنشطتھا  ة الجنسياتتوصيات توجھھا الحكومات إلى الشركات متعدد

السلوك المسؤول للشركات في  تشجيعوھي تتضمن مبادئ ومعايير غير إلزامية موجھة ل .منھا إنط8قاالمبادئ أو 

 وتعتبر المبادئ التوجيھية. المقبولة دوليا المعاييروللتشريعات الجاري بھا العمل  وفقا وذلك ،مناخ العولمة

لمنظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية الموجھة إلى الشركات متعددة الجنسيات المدونة الوحيدة المتوافق عليھا دوليا 

 .لھا بالترويجالتزمت جميع الدول ا*عضاء  التي ،في مجال السلوك المسؤول للشركات

 المصدرةالدول  أكبرا حكومات تعبر التوصيات المنصوص عليھا في المبادئ التوجيھية على القيم التي تتقاسمھ

وتھدف المبادئ التوجيھية إلى  .العالم في الجنسياتوالتي تحتضن أكبر الشركات متعددة  ا*جنبي ل8ستثمار

 .المساھمة اEيجابية للشركات في التنمية ا�قتصادية والبيئية وا�جتماعية في جميع أنحاء العالم تشجيع

آلية فريدة  تعتبرنقط اتصال وطنية  إنشاء علىالحكومات  تعملالتوجيھية  من أجل تشجيع وتطبيق ھذه المبادئو

على اتخاذ التدابير الم8ئمة لتعزيز  المصلحة ذات ا*طرافبمساعدة الشركات و ا*خيرة ھذهتقوم و .من نوعھا

التي قد تنشأ كما تشكل أيضا أرضية للوساطة والمصالحة من أجل حل القضايا العملية  التوجيھية المبادئتطبيق 

 .المبادئ ھذه تطبيق عند

منظمة التعاون  إع8ن في انخرطت و التي عضو وغيرا عضوبلدا  42حكومات  قامت، 2010 ماي 4في 

 تحيين أعمال بإط8ق ،الملحق قرارھا ا�قتصادي والتنمية بشأن ا�ستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات و

الدولية والشركات متعددة  ا�ستثماراتالتطورات التي وقعت في مجال  تباربا�ع تأخذ لكيالمبادئ التوجيھية 

المتفق عليھا في ھذا اEطار  التعدي8توتھدف . 2000 سنة خ8للمبادئ التوجيھية مراجعة لالجنسيات منذ آخر 

 .شركاتتشجيع السلوك المسؤول للل مھمة المبادئ التوجيھية بدورھا كأداة دولية قيامإلى ضمان استمرار 

 25 الملحق من قبل الدول ا*عضاء يوم وقرارھاللمبادئ التوجيھية  المحينة الصيغة على المصادقةتمت  وقد

 .لمنظمة التعاون والتنمية الخمسينفي ا�جتماع الوزاري للذكرى  2011ماي 

 :ومن بين التعدي8ت التي أدخلت على المبادئ التوجيھية نذكر ما يلي

تنفيذ إطار : Eنسان مستوحى من المبادئ التوجيھية للشركات وحقوق اEنسانحقوق ا حولفصل جديد  •

 .ي وضعته ا*مم المتحدةذال" الحماية وا�حترام واEص8ح"

تمثل تطورا ملحوظا بالنسبة  للتدبير المسؤول لسلسلة اEمداداتو  للحرصمقاربة جديدة وأكثر شمولية  •

 .التصورات السابقة مع بالمقارنة

 والع8قات بالشغل المثال سبيل على والمتعلقةفي العديد من الفصول المتخصصة  مھمةتغييرات  •

والبيئة، ومصالح المستھلكين، ونشر  غيرھا من أشكال ا�بتزاز،و الرشوة محاربةا�جتماعية، و

 .المعلومات، والنظام الضريبي
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وتحسين ا*داء  طنية،الوخطوط توجيھية إجرائية أكثر وضوحا وصرامة لتعزيز دور نقط ا�تصال  •

 .وتعزيز التكافؤ الوظيفي

 .تحديات جديدة أمامھا تكونجدول أعمال استباقي لمساعدة الشركات على الوفاء بمسؤولياتھا عندما   •

تحيين المبادئ التوجيھية من قبل الحكومات المنخرطة التي قامت بإجراء مشاورات مكثفة مع مجموعة  تموقد 

 العشرين مجموعةتم دعوة جميع أعضاء  ،الصدد ھذا فيو. المصلحة ذات فا*طراو الشركاء واسعة من

للمشاركين في  الھامة المساھمات إلى تنضاف قيمةمساھمات  قدموا حيثللمشاركة على قدم المساواة، 

  .المشاورات الجھوية التي عقدت في آسيا وأفريقيا وأمريكا ال8تينية والشرق ا*وسط وشمال أفريقيا

 دىمنظمة التعاون والتنمية، واللجنة النقابية ا�ستشارية ل دىوالصناعية ل ا�قتصاديةاللجنة ا�ستشارية وقد قامت 

 إجراءبدور المتحدثين الرسميين للشركات والمنظمات غير الحكومية من خ8ل  OECD Watch والمنظمة، 

ريق المكلف بتحيين المبادئ مشاورات منتظمة ومشاركتھم الفعالة في المجموعة ا�ستشارية  لرئيس الف

 .التوجيھية

قدم كل من البروفيسور جون روجي، الممثل الخاص لدى ا*مين العام لOمم المتحدة المعني بمسألة حقوق  كما 

 المبادئ تحييناEنسان والشركات، ومنظمة العمل الدولية وغيرھا من المنظمات الدولية، مساھمات قيمة ل

 .التوجيھية

داخل منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية كل من لجنة ا*شغال الضريبية، ولجنة المنافسة،  منت من جانبھا ساھم

ولجنة التشغيل والعمل والشؤون اEجتماعية، ولجنة حكامة الشركات، ولجنة سياسات المستھلكين، ولجنة 

ي مراجعة مختلف فصول السياسات البيئية، ومجموعة العمل حول الرشوة في المعام8ت التجارية الدولية، ف

 . باختصاصاتھا المتعلقةالمبادئ التوجيھية 

يسھر على كتابة  الذي تحيين ھذه المبادئ قد أجريت بدعم من قسم ا�ستثمار أن أعمال إلى اEشارة تجدر كما

السياسة بالتعاون مع مديرية الشؤون القانونية، ومركز  وذلك لجنة ا�ستثمار التابعة لمنظمة التعاون والتنمية،

قسم محاربة الرشوة، وقسم المنافسة، وقسم شؤون الشركات، وقسم التحليل وسياسات وواEدارة الضريبية، 

 .التشغيل، وقسم دمج البيئة وا�قتصاد، وقسم سياسة المعلومات وا�تصا�ت والمستھلكين
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 فھرس المحتويات

 دي والتنمية حول ا�ستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسياتإع8ن منظمة التعاون ا�قتصا

توصيات  :الموجھة إلى الشركات متعددة الجنسيات التعاون ا�قتصادي والتنميةالمبادئ التوجيھية لمنظمة  - الجزء ا*ول
 من أجل سلوك مسؤول للشركات في السياق العالمي

 مقدمة

I. المفاھيم والمبادئ  

II. مبادئ عامة 

III. وماتنشر المعل 

IV. نسانEحقوق ا 

V. والع8قات المھنية التشغيل 

VI. البيئة 

VII. بتزاز ا*خرى� محاربة الفساد والرشاوى وأشكال ا

VIII. مصالح المستھلكين 

IX. العلم والتكنولوجيا  

X. المنافسة 

XI. النظام الضريبي 

متعددة  الشركات الموجھة إلى إجراءات تنفيذ المبادئ التوجيھية لمنظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية- الجزء الثاني
 الجنسيات

  الشركات متعددة الجنسياتالموجھة إلى  لمنظمة التعاون ا�قتصادي والتنميةتعديل قرار المجلس حول المبادئ التوجيھية 

I. ط اانق� وطنيةالتصال 

II. ستثمار� لجنة ا

III.  القرارمراجعة  

  الخطوط التوجيھية لPجراءات

I. ط اانق� وطنيةالتصال 

II. ستثمار� لجنة ا

الشركات متعددة  الموجھة إلىت تطبيق المبادئ التوجيھية لمنظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية، تعليق حول إجراءا
  الجنسيات

I. تصال الوطنية تعليق� حول الخطوط التوجيھية واEجرائية لنقط ا

II. ستثمار تعليق�  حول الخطوط التوجيھية اEجرائية للجنة ا
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  إع�ن بشأن ا�ستثمارات الدولية

  اتتعددة الجنسيم والشركات

  

  2011مايو /أيار 25

  

1الحكومات المنخرطة
  

  : إدراكا منھا

 تنميةإلى حد كبير في  أسھمت�قتصاد العالمي وأنھا ا فيأھمية كبرى ا�ستثمارات الدولية  أنّ  •

 .بلدانھا

 . في عملية ا�ستثمار مھماً  تلعب دوراً  اتمتعددة الجنسي شركاتال نّ أ •

ي ذا=يجابي ال ا=سھامع يشجتا�ستثمارات الخارجية، و مناخ تحسين لتعاون الدوليابإمكان  أنّ  •
جتماعي والبيئي والتقليل إلى قتصادي وا�للنمو ا� أن تقدمهمتعددة الجنسيات  شركاتيمكن لل
 .ھاوحلّ ممكن من الصعوبات الناجمة عن عملياتھا حد أدنى 

 يلمسائل المتصلة با�ستثمار الدولا من خGل تناول يمكن أن تتعزز يمزايا التعاون الدول أنّ  •
 .المترابطة الوثائقمجموعة متوازنة من  عن طريقمتعددة الجنسيات  شركاتوال

  :علنت

المبادئ 
التوجيھية 

 شركاتلل

متعددة 
  الجنسيات

ً  ھاأن. أو�ً  أراضي بلدانھا أو  فيالجنسيات العاملة  متعددة شركاتال توصيمعا
 اOول الملحقالواردة في  المبادئ التوجيھيةب انطGقا من ھذه اOخيرة بالتقيد

والفصل اOول  مقدمةعتبارات والتفاصيل الواردة في المع مراعاة ا� ،2المرفق
  ؛منھا ينفصل�  من ھذه المبادئ والتي تشكل جزءاً 

المعاملة 
  الوطنية

حماية المصالح اOساسية نظرا لضرورة الحفاظ على النظام العام و ،هأنّ  .1.ثانياً 
يتعين على الحكومات  ،الدوليين السلم واOمن تجاهوالوفاء بالتزاماتھا  ھاOمن
 شرف عليھاوالتي يملكھا أو ي فوق ترابھادة ووجالم شركاتال أن تمنح خرطةالمن

المشار ( أخرى منخرطة حكومةرعايا مواطنون من  بشكل مباشر أو غير مباشر
ً نظام) "بيةتحت السيطرة اOجن شركاتال"باسم أدناه إليھا  ً شئنا ا ھا قوانينعن  ا

 والذي) "المعاملة الوطنية" باسمأدناه المشار إليھا ( ا=دارية ھاممارساتوأنظمتھا و

الوطنية في نفس  شركاتال تستفيد منهالقانون الذي ن مة مءكون أقل مGيلن 
 ؛، تماشيا مع القانون الدوليالظروف

بلدان  تجاه" عاملة الوطنيةالم"تنظر في تطبيق سالحكومات المنخرطة  أنّ  .2

                                                           
، التعاون ا�قتصادي والتنميةمنظمة البلدان اOعضاء في حكومات ، ھي 2011مايو /أيار 25الحكومات المنخرطة، إلى غاية  .1

 إلىلGنضمام  مدعوة والجماعة اOوروبية. إضافة إلى اOرجنتين والبرازيل ومصر و�تفيا وليتوانيا والمغرب والبيرو ورومانيا

 .اختصاصھا منالتي تندرج ض المسائلالمعاملة الوطنية في بم الخاص القس

 .يرد نص المبادئ التوجيھية للشركات متعددة الجنسيات في الجزء اOول من ھذا المنشور .2
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  ؛الحكومات المنخرطة غيرأخرى 

 الفرعية التقسيمات ا=قليميةلحرص قيام تسعى لسالحكومات المنخرطة  أنّ  .3

  ؛"لمعاملة الوطنيةا"تطبيق ب

ا�ستثمارات  قبولتنظيم حق أي حكومة منخرطة في ب يتعلقا=عGن �  أنّ  .4
  .اOجنبية شركاتاOجنبية أو شروط إنشاء ال

لتزامات ا�
  المتضاربة

 ً  متعددة شركاتفرض التزامات متناقضة على التتعاون من أجل تجنب ھا سنّ أ .ثالثا

ا�عتبارات العامة والطرائق العملية تراعي س أنھاو هو التخفيف منالجنسيات أ
  ؛3أدناه المرفق الثانى يالواردة ف

حوافز 
ستثمار ا�

 الدولي

  ومعوقاته

�ستثمارات افي مجال  ابينھ فيما تعزيز التعاون رورةضھا تدرك أنّ  .1.رابعاً 
 المباشرة؛دولية ال

لح الحكومات امصل المراعاة الGزمةتدرك ضرورة  وأنھّا تبعا لذلك .2
والممارسات ا=دارية  ضوابط التنظيميةتتأثر بالقوانين والقد المنخرطة التي 

يد ا�ستثمارات  على وجه التحد تستھدفالتي  ")تدابيرال"أدناه  المسماة في(
  ؛أو معوقات أمامھا لھذه ا�ستثماراتحوافز تشكل والدولية  المباشرة 

 ،شفافة قدر ا=مكان تسعى لجعل ھذه التدابيرسالمنخرطة الحكومات  أنّ  .3
على معلومات  ويسھل الحصول، ة التحديدسھل وموضوعھاتكون أھميتھا  بحيث
  ؛بشأنھا

إجراءات 
  التشاور

 ً  عمGً بشأن المسائل المذكورة أعGه،  فيما بينھا للتشاور ستعدادعلى ا ھاأنّ . خامسا

  ؛ ذات الصلةقرارات المجلس ب

جعل التعاون  بغيةَ ، المسائل الواردة أعGه دورياً  النظر في ھا ستعيدأنّ . سادساً   نظرإعادة ال
المتعلقة أكثر فعالية بين الحكومات المنخرطة في المجا�ت  دوليا�قتصادي ال

  .الجنسيات متعددة شركاتثمار الدولي والستبا�

  

  

  

                                                           
 موجود الجنسيات متعددةات شركالمتعلق با�لتزامات المتضاربة المفروضة على ال ،العملية والمقارباتنص ا�عتبارات العامة  .3

 /www .oecd.org/daf/investissement. على الموقع ا=لكتروني
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 الجزء ا7ول
 

 

 

  :الجنسيات متعددة شركاتالخاصة بال والتنمية ا�قتصادي التعاونالمبادئ التوجيھية لمنظمة 

  يفي السياق العالم شركاتسلوك مسؤول لل من أجلتوصيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

معلومات قصد تقديم  جلسة موسعة فيا�ستثمار  التعليقات لجنةً  أعدت :مذكرة من ا7مانة العامة
 متعددة شركاتالخاصة بال ،التعاون ا�قتصادي والتنميةلمنظمة  المبادئ التوجيھيةنص  وتوضيحات عن

الخاصة  ،قتصادي والتنميةالتعاون ا�لمنظمة  المبادئ التوجيھية بشأنوقرار المجلس الجنسيات، 
 متعددة شركاتا�ستثمار الدولي والحول عGن ا=من  جزءاً  � تشكّلوھي . الجنسيات متعددة شركاتبال

الخاصة  ،التعاون ا�قتصادي والتنميةلمنظمة المبادئ التوجيھية  حولالجنسيات و� من قرار المجلس 
 .الجنسيات متعددة شركاتبال
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  مقدمة

 الجنسيات متعددة شركاتالخاصة بال ،التعاون ا�قتصادي والتنميةتوجيھية لمنظمة المبادئ ال .1

المبادئ وتھدف . الجنسيات متعددة شركاتتوصيات توجھھا الحكومات لل ھي) المبادئ التوجيھية(
الجنسيات بشكل يتGءم مع السياسات  متعددة شركاتإلى ضمان ممارسة أنشطة ال التوجيھية

والمجتمعات التي تمارس فيھا أنشطتھا وتحسين مناخ  شركاتالثقة المتبادلة بين الالحكومية وتعزيز 
المبادئ  وتعتبر. الجنسيات في التنمية المستدامة متعددة شركاتال إسھاما�ستثمار اOجنبي وزيادة 

 شركاتا�ستثمار الدولي وال حول التعاون ا�قتصادي والتنميةإعGن منظمة من  اجزء التوجيھية

المفروضة متضاربة ال ا�لتزاماتو بالمعاملة الوطنية ي تتعلق عناصره اOخرىذال الجنسيات عددةمت
مبادئ على  المبادئ التوجيھية وتنص. ا�ستثمار الدولي ومعوقاتهحوافز كذلك و شركاتعلى ال

 المقرّةوفقا للقوانين المعمول بھا والمعايير  ،شركاتالمسؤول للسلوك بال تتعلق اختياريةومعايير 

لقرار المجلس بشأن بتنفيذھا وفقا  المبادئ التوجيھيةالدول المنخرطة في تلتزم ومع ذلك، . دوليا
فضGً . الجنسيات متعددة شركاتلالخاصة با التعاون ا�قتصادي والتنميةالمبادئ التوجيھية لمنظمة 

 وطنيةلقوانين وعا أن تشكل موضأيضا  المبادئ التوجيھية الواردة في مواضيعيمكن للذلك،  عن

 .دوليةوالتزامات 

 

من أجل  بدورھا المبادئ التوجيھيةوتطورت  جذرية ات ھيكليةتغير شركاتاOنشطة الدولية لل عرفت .2
بفعل تطور قطاعات الخدمات والقطاعات القائمة على المعرفة وتوسع و .اتيره التغھذ مراعاة

في  تزايد اOھميةم لخدمات والتكنولوجيا دوراً في مجال ا التي تعمل شركاتتلعب الاقتصاد ا=نترنت، 
 دماجنعمليات ا�ونسبة كبيرة من ا�ستثمار الدولي  دائماً  الكبرى شركاتتمثل الو .السوق الدولية

بشكل متزايد  ھي اOخرىوالمتوسطة  ةريالصغ شركاتتستثمر ال ،نفسه وفي الوقت. في تزايد الدولية
 متعددة شركاتتطورت القد و. تھان به على الصعيد العالمي� يس في الخارج وتلعب اoن دوراً 

تھا الوطنية وھي تستخدم اoن مجموعة واسعة من اoليات الصناعية انظير شأنھا شأنالجنسيات 
 المجھزينالتحالفات ا�ستراتيجية وتوثيق العGقات مع عقد  من شأنو. أشكال التنظيممن والتجارية و

 .غير واضحةؤسسة حدود الم جعلأن يوالمتعاقدين من الباطن 

  

حيث  نامي،ال عالمالجنسيات على أنشطتھا في ال متعددة شركاتال لبنيات السريع تطورالنعكس كما ي .3
الجنسيات  متعددة شركاتالنوعت في البلدان النامية، و. ينمو ا�ستثمار اOجنبي المباشر بسرعة

 نحو واندفعت ،والصناعات ا�ستخراجية اOولينتاج ا= علىتقتصر من قبل  التي كانت تھاأنشط

متعددة الجنسيات  شركاتشكل ظھور ي و. التصنيع والتركيب وتطوير السوق الداخلية والخدمات
 . آخر اOھمية حدثا بارزاً  دولي بالغ نفسھا كمستثمر تفرضبالبلدان النامية و تعمل

 

الجنسيات من تقوية  متعددة شركاتأنشطة ال مكنتومن خGل المباد�ت وا�ستثمارات الدولية،  .4
 لبلدان اOصل جداً  وتعد مثل ھذه اOنشطة مفيدة. العالمبلدان ومناطق بين مختلف  وتوسيع الروابط

الجنسيات  متعددة شركاتعن ذلك عندما تقوم ال التي تنتجوتتحقق المزايا . ستقباللبلدان ا�وكذلك 
من ل عاد�ً  مردوداً ار تنافسية وعندما تضمن جات أو خدمات يبحث عنھا المستھلكون بأسعفير منتبتو

الجنسيات في مجال  متعددة شركاتأنشطة ال تسھم ،وعGوة على ذلك. رؤوس اOموال لھا يقدمون
لتكنولوجيا والموارد البشرية او ؤوس اOمواللر ضمان استخدام حكيمباد�ت وا�ستثمار في مال

مGئمة للظروف تطوير تكنولوجيا مناطق العالم وف لوجيا بين مختلتسھل نقل التكنوھي و. والطبيعية
مال ال رأسأيضا في تطوير  شركاتھم التسالعمل،  أثناء التكوينو المنتظم التكوينبفضل  و. المحلية

 .ستقبالا� انبلدعمل في البشري وخلق فرص 
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 شركاتلل تحديات استراتيجية جديدة بالنسبة التغيرات ا�قتصادية ومداھا وسرعتھاطبيعة وتشكل  .5

الجنسيات فرصة وضع سياسات تتعلق  متعددة شركاتلدى ال ھكذا،و. أصحاب المصلحة بھاو
ا�قتصادية  التناسق بين اOھداف تحقيق إلى في مجال التنمية المستدامة تھدفمثلى ممارسات ب

ة ر على تعزيز التنميأكبالجنسيات قادرة بشكل  متعددة شركاتالكون وت. والبيئية وا�جتماعية
ة ومنظمة يتنافسفي إطار أسواق مفتوحة و يتجرباد�ت وا�ستثمارات مال أنّ �سيما والمستدامة 

 .بشكل مناسب

 

من شأنه أن احترام معايير سلوك صارمة  الجنسيات على أنّ  متعددة شركاتقد برھن العديد من ال و .6
مختلفة،  متغيراتتواجه  الجنسيات متعددة شركاتاليوم كثيفة وال في عالمالمنافسة ف .يعزز النمو

جاھل بعض ت شركاتال تحاولقد  ،وفي ھذا السياق. ا�جتماعية أو التنظيمية أو سواء منھا القانونية
مثل ويمكن ل. المبادئ أو بعض قواعد السلوك المناسبة قصد الحصول على ميزة تنافسية غير مستحقة

لدى عامة وتثير مخاوف معة أغلبھا تضر بسأن  شركاتن عدد قليل من العھذه الممارسات الصادرة 
 .الناس

 

البرامج  وضعمن خGل  ا�عتباربعين  العمومالمخاوف الموجودة لدى  شركاتأخذ العديد من ال .7
والسلوك  واحترام الممارسات الجيدةبالمواطنة  ھااتالتزامؤكد ت التي ا=دارةالتوجيه و آلياتالداخلية و
 والتدقيق والحصول على ستشارةمنھا لخدمات ا�البعض أ وقد لج. والعاملين فيھا ةشركالحسن لل

أيضا على   شركاتال شجعت كما. ة في ھذا المجالمھارفي تراكم ال أسھم مما، ا�عتبار شھادات
في إطار  ،أصحاب المصلحةوتعاونت مع  شركاتالمسؤول للالسلوك  حولالحوار ا�جتماعي 

وتوضح . شركاتمرتبطة بالسلوك المسؤول للمن أجل وضع توجھات  ،مبادرات متعددة اOطراف
لھا قيمة كما أن لسلطات العمومية في الدول المنخرطة فيھا ل المشتركةنتظارات ا� المبادئ التوجيھية

ل وبناء عليه، فھي تكمّ  .على حد السواء ولuطراف اOخرى ذات المصلحة شركاتبالنسبة للمرجعية 
 .وفرض تطبيقھا شركاتلد قواعد السلوك المسؤول لتحدي وتعزز المبادرات الخاصة التي تھدف إلى

 

 ا=طار القضائي والتنظيمي الدولي عزيزمن أجل ت آخرينفاعلين مع فيما بينھا و ،تتعاون الحكومات .8

منظمة  بدأتھاالتي ھذه العملية إلى اOعمال إرجاع أصل ويمكن . هفي أنشطتھا شركاتالذي تزاول ال
لحقوق  لwعGن العالمي يمكن اعتبار إقرار اOمم المتحدةكما . قرن العشرينالعمل الدولية في أوائل ال

لمعايير المطبقة في المستمر لتطوير اله فيما بعد تGو. ىآخر ةً تاريخي ةً معلم 1948ا=نسان في عام 
د وق .حتى اليوم ، وھو التطوير الذي � يزال مستمراً شركاتمسؤولية الالمتعلقة بالعديد من المجا�ت 

قابلة للتطبيق بشكل كبير في ھذه العملية بأن سنت معايير  التعاون ا�قتصادي والتنميةمنظمة  أسھمت
النظام أيضا شركات والمستھلكين وإدارة ال مصالحصالحة في مجا�ت مثل البيئة ومكافحة الفساد وو

 .يبيالضر

 

ي ذالا=يجابي  ا=سھامتشجيع في  المبادئ التوجيھية المنخرطة فيالھدف المشترك للحكومات  تمثلي .9
ليص تقوللتقدم ا�قتصادي والبيئي وا�جتماعي  أن توفرهالجنسيات  متعددة شركاتيمكن لل

تعمل  ،ولتحقيق ھذا الھدف. إلى الحد اOدنى المختلفةھا أنشطت أن تولدّھا الصعوبات التي يمكن
خرى اOحكومية المنظمات غير الوالمنظمات النقابية و شركاتالشراكة مع العديد من الالحكومات ب

ي ذلك ف ا=سھامويمكن للسلطات العمومية . نفس الغايات تحقيق طريقتھا من أجلوفقا ل شتغلتالتي 
غير معاملة و ،مستقرةقتصادية ا-كروامسياسة : أصعدةعدة  علىفعالة عمل وطنية  أطربإنشاء 
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إضافة  لقوانينل محايد طبيقالة وتعدو ،مناسباحترازي إشراف و متبصروتنظيم  ،شركاتليزية لتمي
عايير طريق تطبيق م عن المساھمة في ذلككما يمكن لھا . ونزيھة فعالةية مموعإلى وجود إدارة 

 القيام دون كلل بإصGحات تھدف إلىو ،والتشجيع على اعتمادھاللتنمية المستدامة  تحفيزيةسياسات و

 لمبادئ التوجيھيةا المنخرطة فيزم الحكومات وتلت. وكفاءتھاأنشطة القطاع العمومي  ضمان فعالية

الرفاھية والرفع من مستوى عيش تعزيز ة من أجل دوليتھا الداخلية والاتحسين سياس با�ستمرار في
 .الجميع

  

 مبادئالمفاھيم وال -أو� 

 

 متعددة شركاتإلى الوجھھا الحكومات تة شتركة عن توصيات معبار ھي المبادئ التوجيھية .1

وغيرھا من  النافذة لتشريعاتا نسجمة معممبادئ ومعايير للممارسات الجيدة ال تضعھي و. الجنسيات
ومع . ملزم قانونيا اختياري غير أمرللمبادئ التوجيھية  شركاتالاحترام و. المقبولة دولياالمعايير 

 تشريعاتم عن طريق أن تنظَّ  المبادئ التوجيھيةفي  واردةذلك، يمكن أيضا لبعض المواضيع ال

 .دوليةطنية أو تعھدات و

 

أن تكون  لمبادئ التوجيھيةليمكن و� . ا�متثال لتشريعات بلدانھا في شركاتلا�لتزام اOول ل ويتمثل .2
 ًGيھيةالمبادئ التوجتجاوزت  وحتى لو. عليھاتعلو أن ت أو القوانين الوطنية، أو عن التشريعا بدي 

التزامات  أمام شركاتوضع ال –ليس ھدفھا وھذا  -لھا القانون في كثير من الحا�ت، � يجوز
أنظمتھا المحلية مع المبادئ والمعايير المنصوص  وأوفي البلدان التي تتعارض قوانينھا . متعارضة
أن تبحث عن وسيلة �حترام ھذه المبادئ  شركاتال يتعين على، ھيةيالمبادئ التوجعليھا في 

 .الوطنية ھاريعاتتشة خالفمب المخاطرةوالمعايير قدر ا=مكان دون 

 

من المفروض أن يمتد ف بأسره، الجنسيات أنشطتھا عبر العالم متعددة شركاتتمارس ال وطالما .3
لمبادئ ا فيع الحكومات المنخرطة وتشج. العالم نبلدا افةالتعاون الدولي في ھذا المجال إلى ك

كل مكان تزاول فيه  في المبادئ التوجيھيةترابھا على احترام  فوقالعاملة  شركاتال التوجيھية
 .الوضعية الخاصة لكل بلد مضيف مراعاةمع  ،أنشطتھا

 

 شركاتفھذه ال. الجنسيات متعددة شركاتتعريف مدقق للبالضرورة إلى  المبادئ التوجيھيةتحتاج �  .4

 ًGفي  حاضرة فع�في  تنشط أخرىأو كيانات  شركاتوھي تشمل عادة . قتصادجميع قطاعات ا
ھذه  حدويمكن O. بحيث تستطيع تنسيق عملياتھا بطرق مختلفةفيما بينھا  بطارتتوبلدان العديد من ال
إ� أن  كبير على أنشطة الكيانات اOخرى، على التأثير بشكل اكون قادريأن  ھامن عددأو الكيانات 

وقد يكون . أخرىى لإمتعددة الجنسيات  شركةتختلف من قد  الشركةدرجة استقGليتھا داخل 
ً  منھماالقطاع العمومي أو من أو  يھا من الخواصالمساھمون ف إلى  المبادئ التوجيھيةتتوجه و .معا

 ووفقاً ). الكيانات المحليةأو /الشركة اOم و(متعددة الجنسيات  ؤسسةمالكيانات التي تشكل  جميع

تقدم و ھاتعاون فيما بينمن مختلف الكيانات أن ت من المتوقعالفعلي للمسؤوليات فيما بينھا، لتقسيم ل
 .المبادئ التوجيھيةب التقيدّ لبعضھا البعض لتسھيل مساعدة ال

 

الجنسيات  متعددة شركاتاختGفات في التعامل ما بين ال إرساءإلى  المبادئ التوجيھية� تھدف  .5
ً ھا جميعل ة بھاتوصيال يمكنتترجم ممارسات  إنھا ؛الوطنية شركاتالو أن يكون  إذن ويتوقع المرء. ا
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المبادئ طبق فيھا نالجنسيات والوطنية نفس التصرف في جميع الحا�ت التي ت دةمتعد شركاتلل
 .ھذه وتلكعلى  التوجيھية

 

 أنّ عتراف بمع ا�و. على أوسع نطاق ممكن لمبادئ التوجيھيةاشجيع احترام تى لإتسعى الحكومات و .6

تشجعھا ، الكبرى شركاتلتاحة لوسائل الملديھا نفس ال قد � تكونوالمتوسطة  ةريالصغ شركاتال
قدر احترام التوصيات التي تتضمنھا على  ،مع ذلك ،المبادئ التوجيھيةالمنخرطة في  الحكومات
 .ا=مكان

 

تضع أن تستخدمھا Oغراض حمائية أو بطريقة  لمبادئ التوجيھيةانخرطة في � ينبغي للحكومات الم .7
 .جنسياتال متعددة شركاتال تستثمر فيه بلدالنسبية ل المزية موضع الشك

 

شريطة  ،الجنسيات في نطاق اختصاصھا متعددة شركاتال نشاط شروط تقنينللحكومات  يحق .8
إلى  مختلفة بلدانفي  جدتوالتي متعددة الجنسيات  الشركةوتخضع كيانات . احترام القانون الدولي

ات لتزام� اتمتعددة الجنسي شركات عوفي حالة خض و. بلدانال تلكالقوانين المعمول بھا في 
ة المعنية مدعوة للتعاون يمموالسلطات العفأو بلدان ثالثة، المنخرطة  بلدانال جانب من متعارضة

 .حدوثھا التي يمكنبحسن نية من أجل حل المشاكل 

 

 في تھامسؤوليبتحمل  التعھد معھذه المبادئ  لمبادئ التوجيھيةاالمنخرطة في الحكومات وضعت  .9

 .مطابقة للقانون الدولي و�لتزاماتھا التعاقديةبطريقة منصفة و شركاتالتعامل مع ال

 

ع علىي .10 من أجل  ،بما فيھا التحكيم ،عاتانزمناسبة لتسوية الام آليات دولية اللجوء إلى استخد شجَّ
 .وسلطات البلد المضيف شركاتتنشأ بين ال قد تسھيل حل المشاكل القانونية التي

 

 نقاطَ نشئ تُ وس. تنفيذھا وتشجيع استعمالھا ىعل لمبادئ التوجيھيةاالحكومات المنخرطة في  تفقت .11

مسائل تكون بمثابة منتدى لمناقشة جميع الو المبادئ التوجيھيةتكون مھمتھا تعزيز وطنية تصال ا
 تتعلقفي إجراءات مناسبة الحكومات المنخرطة ذلك، ستشارك  فضGً عن. المتعلقة بھذه المبادئ

 .متغيرفي عالم  المبادئ التوجيھيةبتفسير المتعلقة بشأن المسائل  والتشاوربحث بال

  

  عامةمبادئ  -ثانيا

ھا أنشطتھا فيالدول التي تزاول  وضعتھاالسياسات التي  بشكل تامأن تراعي  شركاتالعلى 
  :في ھذا الصددو. الفاعلين اoخرين ا�عتبار آراء وتأخذ بعين

  :نأ شركاتللينبغي . أ

  .تحقيق التنمية المستدامةبغية تماعي وا�جھم في النمو ا�قتصادي والبيئي ست .1

  .إزاء اOشخاص المتضررين من أنشطتھا تحترم حقوق ا=نسان المعترف بھا عالمياً  .2

ذلك  بما في مجتمع المحلي،مع ال الوثيقالقدرات على الصعيد المحلي بالتعاون بناء تشجع  .3
تGءم ت بكيفيةالخارجية في السوق الداخلية واOسواق  الشركةتطوير أنشطة ، مع اOعمال أوساط

  .مع الممارسات التجارية السليمة
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  .العاملينبإحداث فرص للشغل وتسھيل تكوين  ، خاصةمال البشريتكوين الرأستشجع  .4

حقوق الخاص ب في ا=طار القانوني أو التنظيمي يرد لھا ذكراستثناءات لم عن نع عن البحث تتم .5
 وأالحوافز المالية  وأ ي،بيالضرأو النظام  ،ليشغتال وأ ،اOمن وأ ،الصحة وأ ،البيئة وأ ،ا=نسان

  .مثل تلك ا�ستثناءات أو قبولغيرھا من المجا�ت، 

الممارسات الجيدة  ضعوت ھاوتعمل على ضمان احترام شركاتدارة الجيدة للا=مبادئ تدعم  .6
  .شركاتمجموعات ال داخل بما في ذلك ،وتقوم بتطبيقھا شركات=دارة ال

التي تعزز عGقة الثقة  ،ا=دارة في الفعالة نظمةاOسات ا�نضباط الذاتي ومارم وتطبقتضع  .7
  .والمجتمعات التي تزاول فيھا أنشطتھا شركاتالمتبادلة بين ال

ً ھم يدركون وظفالعمال الذين ت أنّ من تتأكد  .8 السياسات التي وضعتھا وتشجعھم على  تماما
  .التكوينريق برامج ، خصوصا عن طالGئقبالشكل  نشرھاا�لتزام بھا مع 

 بإخبار قومون، بحسن نية،ديبي ضد العمال الذين يأي إجراء تمييزي أو تأب القيامتمتنع عن  .9

معلومات عن الممارسات التي ب ،لسلطات العمومية المختصة، اعند ا�قتضاء ،=دارة أوا
 .شركاتأو سياسات الالمبادئ التوجيھية  وأتتعارض مع القانون 

تھا في أنظمبعد من خGل دمج ھذا ال Gاجب المبني على المخاطر، مثالحرص الوبتلتزم  .10
في  ةمبينالمنع أو تخفيف اoثار السلبية الفعلية أو المحتملة،  بغيةَ  ،إدارة المخاطرب الخاصة

الحرص طبيعة  وتعتمد. رoثاا هتعالج بھا ھذن الطريقة التي تقدم تقارير عو ،12و 11 ينتفقرال
 .على حدة حالةبكل  الظروف الخاصةعلى الواجب ودرجته 

أو  المبادئ التوجيھية المشار إليھا فيأنشطتھا في المجا�ت بسبب تأثيرات سلبية  حدوثتتفادى  .11
 .حدوثھا عندالتدابير التي تفرضھا ھذه التأثيرات  واتخاذ فيھا ا=سھام

ھذا كون ي دماعن ،ساھمتھا في حدوثهحالة عدم م حتى فيتسعى لمنع أو تخفيف أي أثر سلبي   .12
 ًGثر متصOقة عمل وأبأنشطتھا  رمباشبشكل  اG. منتجاتھا أو خدماتھا بحكم ع �تفسير  يجبو

 المقاولة التي تربطھا بهإلى لكيان المتسبب في اoثار السلبية من ا لمسؤوليةلنقل  على أنهھذا 

 .عGقة عمل

تشجع ، المبادئ التوجيھيةي فر إليھا المجا�ت المشااoثار السلبية في  معالجة تلكبا=ضافة إلى  .13
، على من الباطنمعھا ن واقدوالمتع مجھزوھاالتجاريين، بما في ذلك  ھاشركاءقدر ا=مكان 

 .المبادئ التوجيھيةمع  المتطابقةق مبادئ السلوك المسؤول يتطب

ند ع موجھة نظرھ =برازحقيقية إمكانيات  بمنحھمالمصلحة المعنيين  لuطراف ذاتتتعھد  .14
على  مھماً  أن تترك أثراً  من شأنھاأنشطة أخرى ريع أو تعلق بمشاالتخطيط واتخاذ قرارات ت

 . ينالمحلي السكان

 .في اOنشطة السياسية المحلية�ئق تمتنع عن أي تدخل غير  .15

 

 :على شركاتع الوتشجّ  .ب

لتعزيز ئمة، ضافرة المبذولة في المنتديات المGدعم الجھود المتالقيام، حسب ظروفھا الخاصة، ب .1
 .تتكوين جمعيات عبر ا=نترنع ومجتاحترام حرية التعبير والسيما ، �تنترنا=الحرية في 
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ا=دارة  بشأنلحوار ا�جتماعي او اOطراف متعددةلمبادرات الخاصة أو في ا شاركةالم .2
ھذه أن تولي وذلك بضمان أو تقديم الدعم لھا، عند ا�قتضاء،  مداداتلسلسلة ا= المسؤولة

نتائجھا ا�جتماعية أو ا�قتصادية على البلدان النامية وتحترم ل  ا�ھتمام الواجبالمبادرات 
 . والمقبولة دوليا قائمةالمعايير ال

 على المبادئ العامة  تعليق

تضمن يالذي  اOول ھو لمبادئ التوجيھيةاالمخصص للمبادئ العامة ضمن فصل ال يعتبر .1
ضع مبادئ العام وي توجهأن يحدد ال في ھذا الصدد ومن الضروري .شركاتتوصيات محددة موجھة إلى ال

 .ةلفصول الGحقالواردة في التوصيات المحددة لمشتركة أساسية 

 وتطبيق السياسات وضعجل أعلى التعاون مع السلطات العمومية من  شركاتع التشجَّ  و .2

ه على إغناء ھذ ةساعدالم مجتمعالداخل آراء الفاعلين اoخرين  ومن شأن مراعاة. يةالتنظيمالضوابط و
يجب السلطات العمومية م به أيضا أنّ ومن المسلَّ . اOعمال أوساطالمجتمع المحلي و ھنا والمقصود، العملية

 شركاتويجب اعتبار ال. ذه القضاياھ أن تتشاور معھا بشأنو شركاتھا مع الة في عGقاتيأن تتسم بالشفاف

المبادئ التي تشكل (التنظيمية  لياتاoوالوسائل وتطبيق وضع في شركاء للسلطات العمومية بمثابة 
 .بالسياسات المتعلقة بھا ذات الصلة) منھا عنصراً  التوجيھية

بل . الجنسيات والتنمية المستدامة متعددة شركاتيكون ھناك أي تناقض بين أنشطة ال� أن  يجبو          .3
روابط بين  توجدضروري أن من ال ،وفي الواقع. تشجيعهى لإ المبادئ التوجيھيةھذا التكامل ھو ما تسعى  إنّ 

4ھدف التنمية المستدامة تيسيرالتطورات ا�قتصادية وا�جتماعية والبيئية من أجل 
. 

في الفقرة واردة الوالتوصيات العامة المتعلقة بحقوق ا=نسان  Gً يفصأكثر تبشكل  4عيد الفصل ستوي        .4
 .2.أ

الجنسيات أن  متعددة شركاتي يمكن للذال ا=سھاموتشجع  المبادئ التوجيھية فضG عن ذلك تقرّ         .5
 كوينالتوصية المتعلقة بت تتبنى بالمثل، و. على المستوى المحلي أنشطتھا فعلالقدرات المحلية ب لبناء قدمهت

 متعددة كاتشرللي يمكن ذال با=سھام وضوحعتراف ب، من خGل ا�أكيدة رؤية مستقبليةمال البشري ال سرأ

ط وإنما فقتعلق ھذه التوصية بالتشغيل و� ت. البشرية الفردية للعاملين بھا على صعيد التنميةتقديمه الجنسيات 
مفھوم عدم  أيضامال البشري ال رأس كوينغطي تي و. من أنشطة التنمية المھنية تشمل أيضا التكوين وغيره

 .الخدمة أثناء التكوينالحياة وغير ذلك من أشكال والترقية والتعلم طوال  وظيفالتمييز في مجال الت

ً  شركاتال المبادئ التوجيھية توصي       .6 الحصول على استثناءات غير  السعي إلى بتجنب عموما
 وأبحقوق ا=نسان  ،على سبيل المثال � الحصر المتعلق،منصوص عليھا في ا=طار القانوني أو التنظيمي 

ولكن دون المساس بحقھا في السعي  ؛ماليةالحوافز الالضرائب أو  وألعمل ا وأاOمن  وأالصحة  وأالبيئة 
التي يمكن أن دور الدولة " أو قبول"عبارة  من جھة أخرى تؤكد و. إطار تشريعي أو تنظيمي أيضا لتطوير
 خصي لكنهالسلطات العمومية إلى عادة  المقتضياتھذا النوع من  يتوجه و .ستثناءاتت احتكون قد اقتر

في بعض الحا�ت،  ،ومع ذلك ينبغي أن يؤخذ بعين ا�عتبار أنه. مباشرةالجنسيات  متعددة شركاتال اأيض
Oسباب تدابير أخرى مطابقة لھذه القوانين  من القوانين أومن بعض ا�ستثناءات  بعض يمكن أن تكون
 .ياسة المنافسةسل أولبيئة ل المخصصةنجد أمثلة على ذلك في الفصول و. لصالح العاما مشروعة تخص

ة المؤسس إدارةخاصة بممارسات سليمة  شركاتيوصى بأن تطبق ال ،للمبادئ التوجيھيةوفقا  و .7
على الخصوص وھي . التعاون ا�قتصادي والتنميةوضعتھا منظمة التي  ةلشركاإدارة مبادئ مستوحاة من 

ينبغي كما . عاملة عادلةبما في ذلك الحق في م ،ھاتسھيلوممارسة حقوق المساھمين مدعوة إلى حماية 

                                                           
4

لجنة (اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية  1987من بين التعاريف اOكثر قبو� لمفھوم التنمية المستدامة التعريف الذي أعطته عام  
."احتياجاتھا ةت الحاضر دون المساس بقدرة اOجيال المقبلة على تلبيالتنمية التي تلبي احتياجا"فالتنمية المستدامة ھي  ).برونتGند
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في النصوص التشريعية أو ا�تفاقات  ةمحدد كما ھيالمصلحة  اOطراف ذاتا�عتراف بحقوق  شركاتلل
خلق الثروة وفرص العمل  عزيزتالمصلحة من أجل  اOطراف ذاتمع  الفعالالتعاون ة وتشجيع الثنائي

 .ةميلسوضعية مالية ب التي تتمتع شركاتوضمان استمرارية ال

اOم ضمان القيادة ا�ستراتيجية  اتكيانال حدأ، ينبغي لمجلس إدارة للمبادئ التوجيھيةووفقا  .8
مع  ،مساھمينللو للشركةأن يقدم تقارير  أيضا ةعلى مجلس ا=دار و. إدارتھا بشكل فعالومراقبة  ،للشركة

أن  يفترض ،لياتهبمسؤو وعندما يقوم مجلس ا=دارة .المصلحة اOطراف ذاتالحرص على حماية مصالح 
ووجود  استقGلية مراجعة الحساباتوخاصة  ،المالي بالتصريحالخاصة ية ويضمن نزاھة اOنظمة المحاسب

لقانون ية، وكذلك احترام اإدارة المخاطر والمراقبة المالية والتشغيلخاصة من أجل وآليات مراقبة مناسبة، 
 . واجبة التطبيقوالمعايير 

 قيداً م لفروعا مجلس إدارة حتى إذا كان ،شركاتلا مجموعاتى لإ أيضا توجيھيةالمبادئ ال تتوجهو       .9

 أيضا وعم ھذه الفرتويجب أن تھ. ھيئة اعتباريةفيه ك ذي تأسستالبلد ال اتتشريع لىلتزامات المترتبة عبا�

علقة بالحكامة الممارسات المتب التقيدّفضG عن ذلك، تقتضي مھمة و. قبةوالمرا التطابق لياتبآقدر ا=مكان 
تحديد من أجل ضمان  مجموعةلuجھزة الداخلية للالتي تقع على عاتق المجلس أيضا المراقبة المستمرة 

 . بدقة على جميع المستوياتالمسؤوليات 

، الخاصة شركاتالتي تخضع لھا الالجنسيات العمومية لنفس التوصيات  متعددة شركاتتخضع ال        .10
. ما تكون مضاعفة حين تكون ھذه اOخيرة ھي المالك النھائي رسھا الدولة غالباً التي تما المراقبة غير أن

 شركاتلإدارة االخاصة بو التعاون ا�قتصادي والتنميةالتي وضعتھا منظمة  الخطوط التوجيھية وتشكّل

ً Gمشخصمفيدا و العمومية دلي ً من  كبيرأن تحسن إلى حد  ھافي التوصيات الواردة شأنمن و ؛لھذه الشركات ا
 .حكامتھا

تحسين ا=طار القانوني والمؤسسي  نفي المقام اOول عالمسؤولة السلطات العمومية ھي  كون ومع  .11
 .للشركة النوعية جيدة لوضع إدارة مھمةأيضا دوافع تجارية  شركاتللتنظيم، فإن لل

الج العديد من المنظمات المھنية تع صادرة عنتدابير و وثائقمتزايدة التطور تضم آليات  ھناك و  .12
في القطاع  مھمةتطورات اoن  جريتوفي ھذا الصدد، . المجتمعتھا مع اوعGق شركاتجوانب سلوك ال

 شركاتال يةوضعو .وعلى البيئة تأثير على المجتمعلھا  يكونما  أنشطتھا غالباً  بأنّ  شركاتال وتقرّ . المالي

في  ا=سھام ثمومن  -wدارةونظم ل لذاتيلممارسات لGنضباط االحريصة على تحقيق اOھداف المذكورة 
عGقات ناجحة  خلق في إ� ا=سھامالممارسات تطوير ھذه  و� يسع .مثال على ذلكھي  .-التنمية المستدامة

 .التي تعمل فيھا والمجتمعات شركاتبين ال

ھا توقع منفمن الما�نضباط الذاتي،  ممارسات فعالة منتبني  شركاتال المنتظر من بما أنّ  و .13
الذين  العاملينآليات لحماية باعتماد  كما يوصى أيضا. تنفذھابالتدابير التي  العاملين فيھاأيضا توعية 

تدابير تعويضية  لعدم وجود ،الذين ينلممن أجل حماية العا بحسن نية، بما في ذلك "تيوجھون إنذارا"
السلطات العمومية  يقومون بإبGغ ،بعواقب سلبية على عملھم ينذر معقو�ً  خطراً  لمواجھتھمأو  ،سريعة

مثل ھذه الحماية تتعلق على الخصوص بتدابير  ورغم أن. ،المختصة بالممارسات المتناقضة مع القانون
 . المبادئ التوجيھيةطبق أيضا على التوصيات اOخرى من نتإ� أنھا  ،مكافحة الفساد وحماية البيئة

من جزءا ً لكونھا، شركاتلا نتمكّ  التي العملية ،قصد بالحرص الواجب، يالمبادئ التوجيھيةفي  .14
اoثار السلبية الحقيقية والمحتملة Oنشطتھا تحديد من أنظمتھا الخاصة باتخاذ القرارات وإدارة المخاطر، 

في إدماج الحرص الواجب يمكن  و. ھذه المسألةل تھاكيفية معالج تقديم تقارير عنمن و ھاوالتخفيف من منعھاو
 كبيرة بالنسبةوإدارة المخاطر ال تشخيصأن يتجاوز  شريطة الشركةارة المخاطر داخل أنظمة أخرى =د

 جبوي. المبادئ التوجيھيةفي  شار إليھاالسلبية في المجا�ت الم ثارمخاطر اo أيضاة نفسھا ليشمل شركلل

تدابير ب الفعليةاoثار معالجة  ما يجببين ،لتخفيفلأو  للوقايةتدابير  عن طريقمعالجة اoثار المحتملة 
ة رتبطالمتلك أو  سھم فيھا،تأو  شركاتالتسبب فيھا باoثار السلبية التي ت المبادئ التوجيھيةوتتعلق . إصGحية
 11.أفي الفقرتين  جرى تعريفھالوجود عGقة عمل كما  نظراً جاتھا وخدماتھا تمنبأنشطتھا و اً مباشر ارتباطاً 



19 

 

التسبب في مثل ھذه  خطرَ  أفضلبشكل  نفسھا تجنّبأن  شركاتليمكن لوبتطبيق الحرص الواجب .  12.أو 
، جوھري إسھام بأنھا أثر سلبي "في ا=سھام"ھذه التوصية، ينبغي تفسير عبارة  ضاغرOو. اoثار السلبية
التسبب في أثر  إلى آخر كياناً  يدفعأو  هأو يسھلالتسبب في أثر سلبي  إلى نشاط يؤدياOمر يتعلق ب بمعنى أن

كل عGقة مع شركاء " عGقة عمل"بعبارة قصد يو . ةصغيرأو الطفيفة ال ا=سھامات، و� يشمل سلبي
 ارتباطاً  مرتبط ،أم � عمومياً كان أآخر، سواء  سلسلة ا=مدادات أو أي كيانى لإتنتمي  كيانات وأ تجاريين

المسائل المتعلقة  على 10.أرة طبق التوصية الواردة في الفقنوت. جاتھا أو خدماتھابأنشطتھا أو منت مباشراً 
 الفصول المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا و علىطبق ن� تو. المبادئ التوجيھيةتي تغطيھا باoثار السلبية ال

 .يبيضرنظام الالمنافسة وال

حالة المGئم ل) اتخاذھا الواجبالمحددة  جراءاتمثل ا=(طبيعة ونطاق الحرص الواجب  تعتمد .15
الواردة والتوصيات المحددة  ،فيه أنشطتھا تندرجة والسياق الذي شركوامل مثل حجم الععدة  على بعينھا،

التحديد تتعلق على وجه الرابع توصيات في الفصل  تردو .خطورة اoثار السلبيةو ،المبادئ التوجيھيةفي 
 .حقوق ا=نسان فيما يخصبالحرص الواجب 

 كونعليھا تحديد المجا�ت العامة التي يي ، ينبغالمجھزينعدد كبير من  شركاتيكون لل عندماو .16

على أساس ق الحرص الواجب يتطب ،تقييمھا للخطر انطGقا من ،خطر اOثر السلبي ھو اOكبر ثمفيھا 
 .المجھزينتجاه بعض اOولوية 

في المجا�ت سلبية بفعل أنشطتھا الخاصة، في آثار  التسبب،تفادي على  شركاتعمل ال يشمل .17
ويمكن للعGقات في . سلسلة ا=مداداتأنشطتھا ضمن  ،فيھا ا=سھامأو  ،المبادئ التوجيھيةالمشار إليھا في 
 غالبا ما تكونو .اتفاقيات التراخيص أو التعاقد من الباطن وأ متيازكعقود ا�أخذ عدة أشكال، تھذه السلسلة أن 

تغطي  فالمبادئ التوجيھية تاليمتعددة الجنسيات وبال شركاتنفسھا في سلسلة ا=مدادات الموجودة الكيانات 
 .ھامن انطGقا أو دولة منخرطة في ا=عGن تلك التي تزاول أنشطتھا في

أن  آنذاك يتعين عليھا ،وجود خطر أثر سلبيما  شركةإذا �حظت في سياق سلسلة ا=مدادات،  .18
 .وقوعه أو منع وضع حد لهتتخذ التدابير الGزمة من أجل 

 ا=جراءات الكفيلةأن تتخذ يتعين عليھا آنذاك  ،في أثر سلبي تسھمد أنھا ق ما شركةإذا �حظت و .19

 عتبر أنّ يو. بجميع التدابير الممكنةواستخدام نفوذھا لتخفيف اoثار المتبقية  هأو منع امھسا= اھذإيقاف ب

للكيان المسؤول عن  ضارةالقدرة على تغيير الممارسات ال ما شركةدى عندما تكون ل ھناك نفوذ
Oراضرا. 

ھا أو ما، بمفرد شركةعلى  أنّ  12.الفقرة أالمعبر عنھا في توقعات لالجيدة ل�ستجابة با يقصد .20
الكيان المسؤول عن  لدىمن أجل التدخل  نفوذھاأن تستخدم  ،عند ا�قتضاء ،تعاون مع كيانات أخرىالب

 .منه تخفيفمنع ھذا اOثر أو البغية اOثر السلبي 

ى لإ بمجھزيھاعلى الدفع  شركاتعملية فيما يتعلق بقدرة ال قيودود بوج المبادئ التوجيھية تقرّ  .21
سلسلة ا=مدادات بنية  وأ المجھزينعدد  وأجات خصائص المنتب قيدھذا التعلق يقد و .سلوكھمتغيير 
. من سلسلة ا=مداداتضباقي الكيانات  وأ المجھزينبالمقارنة مع  للشركةالمكانة السوقية أو ب ھاوتعقد

 وأتعاقدية كعقود ا=دارة  اتفاقاتعن طريق  مجھزيھاأيضا أن تؤثر على  شركاتلل يمكن، ومع ذلك
 وأ الرخصةات ات التصويت أو اتفاقياتفاق وأ المحتملين للمجھزينالمسبق ل يالخاصة بالتأھ ا�لتزامات
 مGئمةالابة ستجاOخرى التي يمكن أن تؤخذ بعين ا�عتبار لتحديد ا� العواملومن بين  .متيازعقود ا�

بالنسبة  المجھزدرجة أھمية واoثار السلبية واحتمال وقوعھا  خطورةنذكر  ،التي تم تحديدھاللمخاطر 
 .للشركة

 معالعGقة مواصلة : أشكالعدة المناسبة  اتبستجا�ا أن تأخذ يمكن ،من حيث عGقة العمل .22

التوقيف المؤقت للعGقة مع  أو خاطر؛الممن لتخفيف للجھود التي تبذل فيھا االفترة  كاملخGل  المجھز
سواء بعد فشل  ،المجھزالعGقة مع  قطع ،أخير مGذك ،أو المخاطر من تخفيفللواصلة بذل الجھود م
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أو بسبب خطورة  ،تخفيفعدم إمكانية التؤمن ب الشركة الجھود المبذولة للتخفيف من المخاطر أو Oنّ 
 حتملة لقرار فك ا�رتباط،السلبية الم اoثارأيضا ا�عتبار أن تأخذ بعين  للشركةوينبغي . اOثر السلبي

 .ا�جتماعي وا�قتصادي يينعلى المستو

من سلسة ا=مدادات ضخرى اOكيانات الو المجھزينأيضا أن تتعاھد مع بعض  شركاتيمكن لل .23
 ينعامللا تكوين من خGل سيما، �المصلحة اOطراف اOخرى ذاتون مع ، بالتعاھامن أجل تحسين أدائ

على إدماج مبادئ السلوك المسؤول المتوافقة مع  مساعدتھا بغيةَ  ،القدرات لتعزيزأو أشكال أخرى 
يحتمل أن يواجھوا وكثيرون  ائنزب المجھزينوإذا كان لدى  .ضمن ممارساتھا المھنية المبادئ التوجيھية

Gنشغا�ت ل الواجب ا�عتبار إيGء، مع شركاتع اليفرضھا مشترون مختلفون، تشجَّ  عارضةالتزامات مت
 ھا إلى جانباطنشقطاع ة في المجھودات الجماعية المبذولة في المشارك، على المتعلقة بالمنافسة

سلسلة ا=مدادات  إزاء ھاسياساتمن أجل تنسيق  المجھزين،في نفس معھا  اOخرى التي تشترك شركاتال
 .تبادل المعلوماتن خGل ، بما في ذلك مإدارة المخاطرب ھا الخاصةواستراتيجيات

لحوار متعددة اOطراف وفي ا وأخاصة على المشاركة في مبادرات أيضا  شركاتع التشجَّ كما  .24
جدول اOعمال " ة في إطارالمبادرات المتخذمثل  ،سلسلة ا=مداداتلدارة المسؤولة ا= بشأنا�جتماعي 
المبادئ التوجيھية حول  �قتصادي والتنميةالتعاون امنظمة قرار مجلس  للجنة التي أوصى بھا" ا�ستباقي

 .الملحقا=جرائية الواردة في  والخطوط الجنسيات متعددة شركاتلل التعاون ا�قتصادي والتنميةمنظمة ل

عقد  بفضل ةالمعني اOطرافتفاعلية مع على إجراءات  ةلحالمص اOطراف ذاتيعتمد التزام و .25
المصلحة  لuطراف ذاتالفعال ا�لتزام  ويستدعي. لعلى سبيل المثا مشاوراتاجتماعات وجلسات و

 أن يكون مفيداً  ويمكن لمثل ھذا ا�لتزام. جميع المشاركين لدىحسن النية الطرفين و من جانبالتواصل 

ا�ستخدام ات بشأن مشاريع أو أنشطة أخرى تقتضي مثG قرار ذالتخطيط واتخاعلى نحو خاص عند 
 . ينالمحلي السكانقد يكون لھا تأثير كبير على  والتي المياه وأالمكثف لuراضي 

�  اكنھلوضع معايير جديدة،  إلى فقرةھدف الو� ت. ظھور مسألة مھمةإلى  1.ب فقرةشير الت .26
سوف  لھا مصالح شركاتبأن ال Gحظا تإنھ. وضع معايير جديدة بشأن مسبقنطوي أيضا على حكم ت

، في دراسة القضايا المصلحة طراف اOخرى ذاتاO إلى جانبالمشاركة، من خGل  وأنھا تتأثر
م تقديم ثبشكل أفضل ومن لقضايا المطروحة م اأخرى من فھ شركات ھاتتمكن بنفسھا ومعس المطروحة،

 عن ؤكد ضرورة البحثتبدون شك العديد من الجوانب و تشملبأن ھذه القضايا  قرّ وھي ت .إيجابي إسھام

 مختلف البلدانھا تنطوي على حكم مسبق بشأن المواقف التي اتخذت � يھو. ةالمناسب المحافلالتعاون في 

أخرى  مھمةفوائد إھمال  ھدف إلىت � يھو. ارة العالميةمنظمة التج داخلفي مجال ا�قتصاد ا=لكتروني 
5.رأن تؤخذ بعين ا�عتبا ينبغيت نترنباستخدام شبكة ا=ترتبط  العمومي للعمل

 وأخيرا وكما ھو الحال 

 عمGً  ،شركاتھدف إلى فرض التزامات متناقضة على الت�  يفھ ،للمبادئ التوجيھيةالنسبة ب عموما

 .لمبادئ التوجيھيةامن " ئمبادالمفاھيم وال" المعنون الفصلمن  8و  2 نفقرتيبال

المبادئ بما فيھا  المماثلة،تدابير ا�نضباط الذاتي والتدابير  أنّ بالذكر  يجدر، وفي اOخير  .27
م ينظتعن تشريع أو اعتبارھا بديG ً نبغي� يكما  ةغير قانوني بكيفيةتقيد المنافسة  أن� ينبغي  ،التوجيھية
لمباد�ت ثر مشوّه لأي أعليھا أن تتجنب يجب الجنسيات  متعددة شركاتال أنّ  المفھومومن . فعّال عمومي
 .وضعھاقوم بالتي ت�نضباط الذاتي اأو ممارسات  اOنظمةعن  شاني قدوا�ستثمارات  التجارية

  نشر المعلومات. ثالثا

جميع  نمعلومات دقيقة عفي اoجال المحددة، بنشر  القيام، أن تتأكد من شركاتعلى اليتعين  .1
ا=دارة م ونظاھا فيالمساھمين ھا ووضعھا المالي ونتائجھا ويتأنشطتھا وھيكل من المھمةالجوانب 

كل فرع حسب  ،وعند ا�قتضاءككل  للشركةة بالنسبوينبغي تقديم ھذه المعلومات . خاص بھاال
 الخاصة معلوماتالتكييف سياسات نشر  كما ينبغي. منطقة جغرافيةكل من فروع النشاط أو 

                                                           
5
  .بتونس بشأن مجتمع ا=عGم 2005أشارت بعض البلدان بھذا الصدد إلى جدول أعمال سنة    
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السرية وتكلفة ال مراعاةدھا، مع وجووحجمھا ومكان  ة ھذه اOخيرةمع طبيع شركاتبال
 .أخرى تفرضھا المنافسة اعتباراتو

 شر معلومات مفصلة عنأن تتوقع ن ،نشر المعلوماتالخاصة ب تھاافي سياس ،شركاتينبغي للو .2

 :)حصريةدون أن تكون القائمة التالية (

 ؛نتائج التشغيلالمالية و نتائجھا   ) أ

 أھدافھا؛  ) ب

 ةشركة مجموعات اليبما فيھا ھيكل ،حقوق التصويتعن وتفاصيل  المھمةساھمات الم  ) ج
 ؛تعزيز المراقبةآليات وكذلك  ات،المجموع بينوالعGقات 

 عنمعلومات ى لإإضافة ، الرئيسيين المدراءو أعضاء مجلس ا=دارة مكافآتة سياس  ) د

الس مجل المحتمل ئھموانتما تعيينھمفي المتبعة  وا=جراءات ،خاصة مؤھGتھمو، المتصرفين
 استقGليتھم؛ وتقديرات مجلس ا=دارة بشأن ،أخرى شركاتإدارة 

 ؛حةالمصلالمعامGت مع اOطراف ذات )    ھـ    

 المحتملة؛ المخاطرةعوامل   ) و

 ؛المصلحة  ذات اOخرى واOطراف عمالبالتعلقة القضايا الم  ) ز

 الشركة=دارة نظام أو استراتيجية  كل مضمون خاصةً و، ھاوسياسات الشركةإدارة ياكل ھ  ) ح

 .ا=جراءات التي تضمن تنفيذھاكذلك و ھذه اOخيرة تضعھا

 :يمكن أن تتضمنإضافية على تبليغ معلومات  شركاتع التشجَّ  .3

تجاه ذلك المعلومات المتعلقة بسياستھا  بما في ،العمومإزاء إعGنات المبادئ أو قواعد السلوك   ) أ
 ذلك؛ ر إذا كانت أنشطتھا تبر ،المبادئ التوجيھيةفي الواردة مواضيع ال

والكيانات التي بلدان ذكر التعتمدھا، مع تاريخ اعتمادھا و مدونات سلوك أخرى سياسات أو  ) ب
 ھا؛يلع بقنطت

 ؛أو المدوناتاحترام ھذه ا=عGنات  أداءھا من حيث  ) ج

 وتطبيق القانون؛الداخلية وإدارة المخاطر  أجھزة المراقبة الماليةمعلومات عن   ) د

 .المصلحة اOخرى ذاتواOطراف  عاملينمع ال اتمعلومات عن العGق  )ھـ     

والمالية المحاسبية  نشر المعلومات يخصفيما عالية الجودة الأن تحترم معايير  شركاتعلى اليتعين  .4
معايير أو  كشفويجب . عند ا�قتضاء ،المعلومات البيئية وا�جتماعية ذلك بما في ،وغير المالية
مراجع يقوم بھا سنوية لمراجعة  حساباتإخضاع الوينبغي . ھانشرالمعلومات و سياسات جمع

يشھد فيه  موضوعياً  خارجياً  رأياً  مساھمينوالة مجلس ا=دارف بإعطاء كلَّ ي ومؤھل،حسابات مستقل 
 .ةلمھمالنواحي ا جميعمن ھا ونتائجللشركة  بيانات المالية تعكس بصورة صحيحة الوضع الماليبأن ال

   نشر المعلومات حول تعليق

  

معلومات واضحة فوجود . الجنسيات متعددة شركاتيھدف ھذا الفصل إلى فھم أفضل Oنشطة ال .28
والعاملين  المال وعالمتشمل المساھمين  ،المعنيينمن  لمجموعة كبيرةمر مھم أ شركاتاملة عن الوك
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وحتى . رمتهب والمجتمع والسلطات العمومية عات المصالحابا=ضافة إلى المجتمعات المحلية وجم
تھا في طأن تمارس أنشعليھا ھا مع المجتمع والبيئة، يتعين توتفاعG شركاتأفضل على ال بكيفيةنتعرف 
  .متزايد المطالبجمھور مات من ن الشفافية وأن تستجيب لطلبات الحصول على المعلوإطار م

 

. اثنتين بطريقتيننشر المعلومات ب لwلزامفي ھذا الفصل  المذكورةتستجيب المعلومات  .29

التي وضعتھا  ،لشركاتاإدارة مبادئ في المجموعة اOولى من التوصيات تتضمن العناصر المذكورة 
 مGءمةينبغي  تكميليةالتي تخصھا تشمل توجيھات فالمGحظات . ا�قتصادي والتنمية التعاونمنظمة 

ويمكن استكمال المجموعة اOولى من التوصيات فيما . ھاعم المبادئ التوجيھيةالتوصيات الواردة في 
. يتعلق بنشر المعلومات بمجموعة ثانية من التوصيات حول نفس الموضوع تتم دعوة الشركات �تباعھا

إذا ما تم اعتبارھا قابلة  ،لكن؛ وتستھدف ھذه التوصيات في المقام اOول الشركات المدرجة في البورصة
في  جداً  للتطبيق بالنظر لطبيعة الشركات المعنية وحجمھا وموقعھا، يمكنھا أيضا أن تسھم بشكل مفيد

 .مةغير المدرجة في البورصة، خاصة كانت أم عا لدى تلكالشركات تحسين إدارة 

  

من حيث  شركاتعلى ال ثقيل المتعلقة بنشر المعلومات فرض عبء ليس المقصود من التوصيات .30
مركزھا ب اسمن شأنھا المسمعلومات نشر  شركاتمن ال � ينُتظر كما. التكلفة أو التعقيدات ا=دارية

. مھليضلتتجنب مستثمرين ولل توضيح اOمور بشكل تامل ةھذه المعلومات ضروري كانتالتنافسي، إ� إذا 

حيث تعتبر  ؛مفھوم اOھمية المبادئ التوجيھيةھا، تستعمل نشريتعين التي  الدنيا لتحديد المعلوماتو
لuشخاص على القرارات ا�قتصادية  قد يؤثر ھاشويھأو ت ھاإذا كان عدم نشر ذات أھمية معلومة ما

 .الموجھة إليھم

  

 مع التقيّد إعداد ھذه المعلومات ونشرھاعادة  ي، ينبغللمبادئ التوجيھيةلى ذلك، ووفقا عGوة ع .31

إلى حد كبير قدرة  عززوھذا ي. المالي وغير المالي والتصريحعالية في مجال المحاسبة المعايير الجودة ب
أداء الشركة  وOنّ  ،لمقارنةاوقابلية  الثقة توفرالمعلومات المنشورة ، Oن شركاتال تتبععلى المستثمرين 

كما  –حسابات مستقل للمن قبل مراجع للحسابات مراجعة السنوية ال من شأن أنّ كما . إدراكاً  أسھل يصبح
الرفع من وة الشركات بشكل أفضل مراقبفي تحسين أيضا  أن تسھم -يةھالمبادئ التوجيذلك في ى بصَ يو

  .الشركات المطابقة لدىدرجة 
 

  إلى شركاتوصيات تدعو المن الت ىولفالمجموعة اO. نشر المعلومات من زاويتين تناول يتم .32

 سيما� ،الخاصة بھا نشر معلومات دقيقة عن جميع النواحي الجوھريةالقيام، في اoجال المحددة، ب

 من توقع أيضاكما ي .المعتمدة بھا الشركةسياسة إدارة و فيھا نتائجھا والمساھمينوالمالية  يتھاوضع

بشكل ( فيھا ة وكبار المسؤولينيا=دار تھازأجھنشر معلومات كافية بشأن أجور أعضاء أن تالشركات 
دور وال رواOج اتخططمإجراء تقييم دقيق لتكاليف وفوائد من ن المستثمرومكن ت، بحيث ي)كليأو  فردي

أيضا  كما ينبغي ا=فصاح. الشركةفي نتائج الحوافز، مثل منح خيارات لشراء اOسھم،  خططالذي تلعبه 
 الشأن بالنسبة وكذلكالمتوقعة  المھمة المخاطروعوامل  مصلحةالالمعامGت مع اOطراف ذات عن 

 .المصلحة اOخرى ذاتواOطراف  بالعمالالمتعلقة  المھمةمسائل لل



23 

 

فئة ثانية من الممارسات المتعلقة بالنشر أو التواصل تتعلق على أيضا  المبادئ التوجيھيةتشجع  و .33
البيانات ا�جتماعية أو المعلومات  ،على سبيل المثال(بميادين � تزال معايير ا=عGم بھا قيد التطوير 

على انبعاثات غازات  ،على وجه الخصوص ،وھذا ينطبق). المخاطرب المتعلقةمعلومات الالبيئية أو 
متد إلى ا�نبعاثات المباشرة وغير المباشرة، الحالية ي ھارصدنطاق تطبيق  حيث إنّ ا�حتباس الحراري، 

قدم تو. في ھذا الصدد آخر التنوع البيولوجي مثا�يعد و ؛جكل منتَ كل شركة وى مستوى لع ،والمستقبلية
نشر مثل ھذه المعلومات وسيلة  أنّ  رىفھي ت ،معلومات تتجاوز مجرد النتائج المالية شركاتالعديد من ال

اني ھذا النوع الثيمكن أن ينطبق في بعض الحا�ت، و. ممارسات مقبولة اجتماعياً ب تشبثھا برازجيدة =
أنشطة اOخرى التي تتأثر مباشرة ب اOطراف مع أو العمومالتواصل مع من أو  -نشر المعلومات من 

على سبيل  ،شمليمتد ليأن  يمكنكما . المالية للشركة شملھا المحاسبةتعلى كيانات غير تلك التي  -الشركة
. المشتركة الشركات إطار ء فيالشركا وأ، والمجھزينمن الباطن  تعاقدينالم المثال، معلومات عن أنشطة

 .لشركاءى بعض الإنشطة الضارة بالبيئة اOلمراقبة نقل بالنسبة على الخصوص جداً وھذا مناسب 

قواعد السلوك بعض للقانون وعلى ا�متثال ل تھدف إلى مساعدتھاتدابير  شركاتاتخذ العديد من ال .34
في  بشكل طوعي قواعد السلوكلدونات م تضعودد الشركات التي عو. شفافية أنشطتھاوتحسين مستوى 

معايير خGقية في مجا�ت مثل البيئة وحقوق ا=نسان واOقيم بعض الازدياد مستمر، مما يعكس التزامھا ب
أو ھي في طور ا=عداد ة متخصصة وقد تم وضع نظم إدار. يبيضرنظام الالعمل وحماية المستھلك وال

تركز بشكل خاص ھي و .تزاماتلا�ھذه على احترام  تشركامن أجل مساعدة ھذه ال مستمر تطور وفي
مع  شركاتالوتتعاون . التكوينفي مجال  ا�لتزاماتوشغيلية على أنظمة المعلومات وا=جراءات الت

تمكنھا من معلومات لدولية من أجل وضع معايير لنشر المنظمات الحكومية االمنظمات غير الحكومية و
المبادرة (" في إطار ،مثG[التنمية المستدامة ب ت المتصلةمجا�الفي  ھاالتعريف بشكل أفضل بتأثير أنشطت

  .]")لwبGغالعالمية 

على  وكذلك التكلفة وقليل على جعل الحصول على المعلومات المنشورة سھGً  شركاتع التشجَّ  .35
ة المعلومات المقدم كما ينبغي أن تكون. غرضھذا الخدام تكنولوجيا المعلومات لعلى است العمل
اتخاذ إجراءات خاصة  شركاتيمكن للو. بلد المنشأ متاحة أيضا لجميع المعنيينسوق  في خدمينللمست

الفقراء المتضررين  مثG(التي � تتوفر على وسائل إعGم مطبوعة  الجماعاتلنشر ھذه المعلومات داخل 
  .)شركةبشكل مباشر من أنشطة ال

  حقوق اIنسان. رابعا

في إطار حقوق ا=نسان  ،وينبغي للشركات. حقوق ا=نسان يةواجب حماعلى الدول  يقع
تمارس بھا الدول التي عھدت بھا حقوق ا=نسان التي ت تجاهوا�لتزامات الدولية  المعترف بھا دولياً 

  :ذات الصلة، وكذا القوانين واللوائح الوطنية أنشطتھا

اoثار اoخرين وكذا منع  بحقوق ا�حتراز من المساسما يعني أن تحترم حقوق ا=نسان،  -1
  .التي تكون لھا يد فيھا ،حقوق ا=نسان السلبية على

سلبية على حقوق ا=نسان أو المساھمة فيھا في آثار  التسبب، في إطار أنشطتھا، أن تتجنب -2
  .ھاحدوثھذه اoثار عند  ةعالجوم

ي ترتبط ارتباطا مباشرا خفيف اoثار السلبية على حقوق ا=نسان التاأن تسعى جاھدة لمنع أو  -3
 حتى لو لم تكن قد أسھمت، خرآتجارية مع كيان ة عGق بسببخدماتھا ممتلكاتھا أو أو  أنشطتھا ب

  .في تلك اoثار

  .ھج سياسة تعكس التزامھا باحترام حقوق ا=نسانتأن تن -4
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ھا طبيعة وسياق أنشطتحجمھا و بحس ،حقوق ا=نسانلحرص الواجب إزاء أن تبدي ا -5
  .طر اoثار السلبية على ھذه الحقوقاخمسامة وج

 آثار سلبية على حقوق ا=نسان، ةمعالجة أي من أجل فيھاتشترك أو  مشروعةأن تضع آليات  -6

  .فيھا أسھمت أو تسببتما يتبين أنھا دعن

  حقوق اIنسان على تعليق

. ا=نسان حقوقل شركاتاللتوصيات الخاصة باحترام حدد إطار اتبمقدمة ھذا الفصل يبدأ  .36

اOمم  الذي وضعته "الحماية وا�حترام والعGج"وحقوق ا=نسان شركاتبا=طار الخاص بال يسترشدو
 .التي يحددھا التوجيھية الخاصة بالتنفيذ الخطوطيتماشى مع والمتحدة  

  

من  على أنّ من واجب الدول حماية حقوق ا=نسان، و على أن ىاOول والفقرة مقدمةتنص ال .37
ام حترتھا وتنظيمھا، او ھيكلة ملكي، أيا كان حجمھا أو مجال عملھا أو سياقھا التنفيذي أاتشركواجب ال

احترام حقوق ا=نسان ھو المعيار الدولي للسلوك المتوقع و .ھانشاطتمارس  كانت حيثماحقوق ا=نسان 
يسعه � ولمجال، أو رغبة الدول في الوفاء بالتزاماتھا في ھذا ا/بغض النظر عن قدرة و شركاتمن ھذه ال
 .لتزاماتا� ھذه من أن يخفف

 

أو عدم احترامھا �لتزاماتھا الدولية  ،عدم تطبيق دولة ما لتشريعاتھا الوطنية ذات الصلةو .38
من  شركاتعفي ال� ي ،ا�لتزامات الدولية وأتشريعات بخصوص حقوق ا=نسان أو انتھاكھا لھذه ال
وفي البلدان التي تتعارض قوانينھا ولوائحھا الوطنية مع . انمسؤوليتھا فيما يتعلق باحترام حقوق ا=نس

�حترام ھذه الحقوق قدر  قطر البحث عن شركات، يجب على الحقوق ا=نسان المعترف بھا دولياً 
 .المبادئمن الفصل الخاص بالمفاھيم و 2رة وذلك وفقا للفق ،دون المساس بالتشريعات الوطنيةا=مكان 

 

السياق الخاص الذي تمارس ميع الحا�ت وبغض النظر عن البلد أو في ج شركاتيجب على ال .39
لحقوق  ةالدولي ةشرعفي ال رشد، على اOقل، بحقوق ا=نسان المعترف بھا دولياً فيه نشاطھا أن تست

العھد الدولي : ن بموجبھاوّ ق الرئيسية التي دُ ا=عGن العالمي لحقوق ا=نسان والوثائالتي تضم ا=نسان 
ة والعھد الدولي الخاص بالحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية وكذا يحقوق المدنية والسياسالخاص بال

بشأن  1998المبادئ الخاصة بالحقوق اOساسية المنصوص عليھا في إعGن منظمة العمل الدولية لعام 
  .المبادئ والحقوق اOساسية في العمل

 

 في الواقعو. ميع حقوق ا=نسان المعترف بھا دولياً جعلى تقريباً  تأثير شركاتلل أن يكون يمكن .40

قطاعات أو بعض المن غيرھا في  لwضرار بھاأكثر عرضة  ا=نسان حقوق، قد تكون بعض العملي
يجب إجراء مراجعة  وبالتاليقد تتغير الظروف  ،ومع ذلك. أكبر لقى اھتماماً ستبذلك و ،معينةالسياقات ال

معايير  اعتمادالتفكير في  التجارية إلى شركاتقد تضطر ال روف،وتبعا للظ .دورية لجميع الحقوق
محددة أو  بأشخاص ينتمون إلى فئات الخاصة احترام حقوق ا=نسان شركاتلفمثG، يجب على ا. إضافية
حددت وفي ھذا السياق، . ھذه الحقوق Oنھا قد تؤثر بشكل سلبي على ،خاصاً  تستحق اھتماماً  فئات

أو دينية  عرقيةة أو أقليات قوميإلى حقوق السكان اOصليين واOشخاص المنتمين اOمم المتحدة  صكوك
في و وفضG عن ذلك،. والعمال المھاجرين وعائGتھم المعوقينلنساء واOطفال واOشخاص أو لغوية، وا

نه الشيء الذي يمك ،أن تحترم معايير القانون ا=نساني الدولي شركاتلحا�ت النزاع المسلح، ينبغي ل
بيئة بھذه الدرجة من ممارسة نشاطات في  عند هفي ا=سھامأو  السلبيتجنب التأثير ھا على تساعدم
 .بةوصعال

 

ة، على حقوق ا=نسان في اتخاذ تدابير حتمالي�الفعلية وا ،oثار السلبيةتفادي ا يتمثل ،1 الفقرةفي  .41
 ،إذا أمكن ذلك، والتخفيف من حدتھا ، ومنع تلك اoثارحقوقتلك الد اoثار المحتملة على مناسبة لرص

 إلى التأثيرات السلبية "ضرارا="مصطلح شير يو. وتقديم تقارير عن ا=جراءات المتخذة لھذا الغرض

 .على حقوق ا=نسانما  شركةالتي يمكن أن تخلفھا 
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في ذلك  ا=سھامسلبية على حقوق ا=نسان أو بتجنب التسبب في آثار  شركاتال 2 فقرةوصي الت .42
جراءات ا=" ةأنشط"مصطلح ويشمل . ھذه اoثار السلبية عند حدوثھال من خGل أنشطتھا، وبالتصدي

أثر  ، أو قد يكون لھا،للشركةيكون عندما و .التي تمتنع عن اتخاذھا على حد سواءتلك التي تتخذھا و
وعندما . و وضع حد لهأثر اO اعليھا أن تتخذ التدابير الGزمة لمنع ھذيتعين على حقوق ا=نسان، سلبي 
ھذا  التدابير الGزمة من أجل منع أن تتخذعليھا يتعين ، قد تسھم فيهأو  ،مثل ھذا اOثرفي  شركة ماھم تس
 شركةوتمتلك ال .تبقي المحتملالمأمكن للتخفيف من اOثر  أو استعمال نفوذھا ما ام أو وضع حد لهھا=س

 .على حقوق ا=نسان سلبياً  اً ثرف أتخلّ سات كيان ما، قادرة على تعديل ممارتكون  ھذه السلطة عندما
 

على حقوق  ة في أثر سلبيشركال ھمسكثر تعقيدا وذلك عندما � تأحا�ت ب 3 تتعلق الفقرة .43
تھا أو ممتلكاتھا أو خدماتھا بسبب عGقاتھا التجارية أنشطب ارتباطا مباشرارتبط ير ا اOثا=نسان، ولكن ھذ

من الكيان المسبب لuثر السلبي على حقوق ا=نسان  مسؤوليةإلى نقل ال 3لفقرة ا ھدفتو�  .مع كيان آخر
 ؤسسةم ةيتعين على أي ،ة للمقصود من ھذه الفقرةبواستجا. عGقة تجارية التي تربطھا به ؤسسةإلى الم

 من أجل إقناع الكيان الذي يسبب أثراً  سلطتھاأن تمارس أو بالتعاون مع كيانات أخرى تعمل بمفردھا 

ما عGقاتھا مع  لشركة" العGقات التجارية"تشمل و. منع ذلك اOثر أو الحد منهعلى حقوق ا=نسان ب سلبياً 
وفاعلين آخرين غير حكوميين وكذا ممثلي ات الخاصة بھا التجاريين ووكGء سلسة ا=مداد شركائھا

تؤخذ ومن العوامل التي . خدماتھا بأنشطتھا التجارية أو ممتلكاتھا أو مباشراً  ارتباطاً  الدولة المرتبطين
على الكيان  الشركةالسلطة التي تمارسھا : في مثل ھذه الحا�ت سباالمنا=جراء  بعين ا�عتبار في تحديد

في  سيكون لهقطع العGقة مع ھذا الكيان  ومعرفة ما إذا كان للشركةالمعني وأھمية ھذه العGقة بالنسبة 
 .سانعلى حقوق ا=ن حد ذاته أثر سلبي

 

 )1: (بيان التزامھا باحترام حقوق ا=نسان من خGلبالتعبير عن  شركاتال 4توصي الفقرة  .44

 )3( أو الخارج؛/متخصصون من الداخل وه عدّ ي )2( ة؛ؤسسمن أعلى مستوى ممكن في الم عليه يوافق

ين وأطراف الموظفين والشركاء التجاري جانباحترام حقوق ا=نسان من ب نتظارات فيما يتعلقيحدد ا�
 على العموميتم نشره  )4(أو ممتلكاتھا أو خدماتھا؛  الشركةأنشطة ب مباشراً  ارتباطاً أخرى ترتبط 

 )5( وا=عGن عنه في الداخل والخارج لكافة الموظفين والشركاء التجاريين واOطراف المعنية اOخرى؛

 .ساملمو لتزام بعداً تعطي لھذا ا� عمليةإجراءات يترجم إلى سياسات و
 

ھذا يقتضي تقييم و. حقوق ا=نسان لفي مجا الكافيبممارسة الحرص  شركاتال 5توصي الفقرة  .45
 ستجاباتتتبع ا�نتائج واتخاذ التدابير المناسبة وعلى حقوق ا=نسان ودمج ال وا�حتماليةالفعلية  اoثار

ا=نسان  حقوقشأن ب جبحرص الواويمكن إدماج ال. ثارا=جراءات المتخذة للتصدي لھذه اoب التعريفو
التي الكبيرة المخاطر تعريف مجرد على تقتصر  �ّ ، شريطة أؤسسةفي اOنظمة العامة =دارة مخاطر الم

المخاطر Oن  وھذه عملية متواصلة. الحقوق ذويإلى المخاطر التي تطال ، بل تمتد بالذات ؤسسةتمس الم
 12.أ إلى 10.أ الفقرات من قدمتو. بيئتھاو شركةالقد تتغير حسب تطور أنشطة  المتعلقة بحقوق ا=نسان

بما في ذلك ما ، حرص الواجبتوجيھات تكميلية بشأن ال تعليقاتھماالفصل المتعلق بالمبادئ العامة و من
 .مداداتالمرتبطة بسGسل ا= للمخاطر وا�ستجابة المناسبةات بسلسلة ا=مداد يرتبط

 

في آثار سلبية تسببت أخرى، أنھا  أو بوسائل بما، بفضل الحرص الواج مؤسسةعندما تكتشف  .46
وفي بعض . تدابير لمعالجتھاباتخاذ  المبادئ التوجيھيةتوصي ، فيھاأو شاركت على حقوق ا=نسان 

وفي حا�ت أخرى،  .لدولةتابعة لقضائية آليات قضائية أو غير التعاون مع  من الضروريالحا�ت، 
طتھا من أنش ذين يمكن أن يتضرروالاOشخاص ا لفائدة ؤسسةمالمتاحة داخل ال عتراضيمكن oليات ا�

الشرعية وإمكانية  :التالية معاييرالتدابير، شريطة أن تفي بال أن تكون وسيلة ناجعة لوضع مثل ھذه
ة مكون قائكما يجب أن ت. الشفافيةو "المبادئ التوجيھية"وافق مع وا=نصاف والت نبؤتوإمكانية ال وصولال

إدارة ھذه اoليات، إما وحدھا أو  مؤسسةللويمكن . ول متفق عليھار والرغبة في إيجاد حلعلى الحوا أيضا
 � ينبغيو. المستمر علمللت يمكنھا أن تصبح مصدراً و، المصلحة اoخرين اOطراف ذويبالتعاون مع 

مل كما زعات العانملتقويض دور النقابات في تسوية  مؤسسةمتاحة داخل الال ا�عتراضآليات استغGل 
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نقاط ا�تصال في بما في ذلك  ،غير القضائية وأالقضائية الطعن  آلياتأن تمنع اللجوء إلى  نبغي� ي
                 ".المبادئ التوجيھية"فينصوص عليھا الوطنية الم

  

  والع�قات المھنية تشغيلال -خامسا

 نافذة المفعولالممارسات و التطبيق واجبة لقوانين واللوائحا في إطار ،الجنسيات متعددة شركاتللينبغي 

  :عايير العمل الدوليةلم وتطبيقاً  عملعGقات التشغيل وفي مجال ال

في تأسيس نقابات ومنظمات  اتالجنسي متعددة ةشركلدى ال المستخدمينحق العمال  احترام )أ   .1
  .نخراط فيھااختيارھم أو ا�من  تمثيلية

 تمثيليةنقابات ومنظمات تكليف في  اتالجنسي متعددة ةشركلالدى  المستخدميناحترام حق العمال  )ب

الشروع، إما بشكل فردي أو عن طريق جمعيات و ثناء المفاوضات الجماعيةأ تمثيلھملمن اختيارھم 
اتفاقيات حول ظروف  التوصل إلى قصد مع ھؤ�ء الممثلينمفاوضات بناءة أرباب العمل، في 

  .تشغيلال

فعالة لضمان حظر أسوأ أشكال اتخاذ تدابير فورية وو اOطفال ةلاعلي لعما=لغاء الففي  ا=سھام )ج
  .ل والقضاء عليھاعمل اOطفا

لمنع  أو ا=لزامي، واتخاذ إجراءات مناسبة القسريأشكال العمل  جميعفي القضاء على  ا=سھام) د
  .أنشطتھاا=لزامي أثناء مزاولة  أو القسريلعمل اللجوء إلى ا

وعدم ممارسة  ،لمعاملة أثناء العبمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المفي أنشطتھا،  ،أن تسترشد ) ـھ
الدين أو  الجنس أو اللون أو العرق أو من حيث العمل أو المھنة Oسباب مثل عمالھاتجاه  التمييز

قة المتعل ا�نتقائيةالممارسات ف ،جتماعي أو أي ظرف آخرالقومي أو ا� المنحدر الرأي السياسي أو
 تعزيز تشجع على وجه التحديدلسلطات العمومية من قبل ا مقررةسياسة  تخدمس المبخصائص الع

  . متعلقة بعمل معينّ محددةمتطلبات  تلبيةو في التشغيل أمبدأ تكافؤ الفرص 

  .فعالة  اتفاقيات جماعية إبراممساعدتھم على للممثلي العمال  الوسائل الضروريةتوفير  )أ . 2

ثلي العمال بالمعلومات الGزمة =جراء مفاوضات بناءة بخصوص ظروف تزويد مم )ب
  .تشغيلال

دقيقة عن أنشطة ي تمكنھم من تكوين صورة حقيقية وكذا ممثليھم المعلومات التمنح العمال و )ج
  .قتضاءعند ا� ككل، الشركةأو عن  ،الكيان وأدائه

ھتمام ممثليھم بشأن المسائل ذات ا�والعمل والعمال  التعاون بين أربابالمشاورات وتشجيع   .3
  .المشترك

 المضيفالعمل المماثلون في البلد التي يعتمدھا أرباب  تلك� تقل مGءمة عن معايير ب التقيدّ  )أ  .4

  .عGقات العملتشغيل وفي مجال ال

رباب عمل أ تعمل في بلدان نامية قد � يوجد بھا عندما لجنسياتا متعددة شركاتلينبغي ل )ب
. ممكنة في إطار السياسات العموميةالظروف المزايا وأفضل اOجور والأن تمنح  ،ماثلينم

لكنھا ، للشركةقتصادية ا� الوضعية معتلك اOجور والمزايا والظروف وينبغي أن تتناسب 
  .أسرھمعلى اOقل كافية لتلبية ا�حتياجات اOساسية للعمال و تكون ينبغي أن
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  .صحتهومكان العمل سGمة لضمان  روريةالضاتخاذ ا=جراءات   )ج

وفير تاستخدام عمال محليين و ،أثناء مزاولة أنشطتھا وإلى أقصى حد ممكن ،للشركةينبغي    .5
عند ا�قتضاء،  من أجل تحسين مستوى تأھيلھم، بالتعاون مع ممثلي العمال وكذلك، لھم التكوين

  .السلطات العمومية المختصةمع 

عيش  وسائلعلى  مھمة آثارقد تكون لھا  عملياتھالقيام بتعديGت على ا الشركةعندما تزمع   .6
، ينبغي عليھا لامتسريح جماعي للعيترتب عليه ي حالة إغGق وحدة ما وخاصة ف ،ھالامع

ممثلي العمال وكذلك، عند ا�قتضاء، السلطات المحلية المختصة في آجال معقولة إخطار 
ومع . من أي أثر سلبي قدر ا=مكانت من أجل التخفيف ھؤ�ء الممثلين والسلطاالتعاون مع و

بل بإشعار اOطراف المعنية ق ا=دارةتقوم  أنيستحسن مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة، 
اء من أجل التخفيف من رساء تعاون بنّ أخرى = ستخدام وسائليمكن ا كما. اتخاذ القرار النھائي

  .مثل ھذه القراراتآثار 

 ، أو عندمع ممثلي العمال بشأن ظروف العملبحسن نية  ضات التي يتم إجراؤھامفاوأثناء ال . 7

أو جزء منھا خارج البلد تشغيلية عدم التھديد بنقل وحدة  ،ممارسة العمال لحقھم في التنظيم
بشكل  قصد التأثير نحو بلدان أخرى مؤسسةأو نقل عمال قادمين من وحدات مكونة لل المعني

   .عرقلة ممارسة حق التنظيم فاوضات أوغير عادل على ھذه الم

ية أو تفاقيات الجماعبا�القضايا المتعلقة  بشأنبالتفاوض المعتمدين السماح لممثلي عمالھا   .8
الترخيص لuطراف بعقد مشاورات بشأن القضايا بالعGقات بين المأجورين وأرباب العمل، و

بشأن تلك  المخول لھم اتخاذ قرارات نأرباب العمل المعتمديھتمام المشترك مع ممثلي ذات ا�
  .القضايا

    الع�قات المھنيةتشغيل وال على تعليق

بھدف مراعاة كون " واجبة التطبيق"اللوائح مقدمة تتضمن إشارة إلى القوانين ودأ ھذا الفصل بيب .47
ة فيما دوليلقوانين وطنية و، بلدانأراضي بعض ال فوقأثناء عملھا  ،ات قد تخضعالجنسي متعددة شركاتال

والعGقات  مجال التشغيلالممارسات الجاري بھا العمل في "وعبارة  .العGقات المھنيةتشغيل ويتعلق بال
ما يتعلق اختGف الحا�ت الوطنية، مثG فيحتمل تفسيرات متعددة بحسب ة بحيث تفضفاض عبارة" المھنية

  .ية التشريعات المحلللعمال بموجب  مختلف إمكانيات التفاوض الممنوحةب

تعزيز  كذاا�ھتمام بھا، وولعمل دولية لمعايير منظمة العمل الدولية ھي الھيئة المختصة بوضع  .48
 حول 1998في إعGن منظمة العمل الدولية لعام  عترف بهالمالحقوق اOساسية في العمل على النحو 

 في غير إلزامي، دوراً ، باعتبارھا صكا المبادئ التوجيھيةوتؤدي . المبادئ والحقوق اOساسية في العمل

ذات  المقتضيات المبادئ التوجيھيةتعكس و. ھذه المعايير والمبادئل الجنسيات متعددة شركاتمراعاة ال
 بشأن 1997ة لعام لمنظمة العمل الدولي اOطراف ثGثيإعGن المبادئ و 1998عام  إعGن الصلة من

إعGن منظمة (" )2006 عامعته آخر مرة ت مراجتم( الجنسيات والسياسة ا�جتماعية متعددة شركاتال
 الشركاتإعGن منظمة العمل الدولية بشأن  ويضع ").اتيمتعددة الجنس الشركاتالعمل الدولية بشأن 

 غطيت بينما ،العGقات المھنيةل وظروف العمو والتكوين تشغيلمبادئ في مجا�ت ال اتمتعددة الجنسي

 لمنظمة التعاون المبادئ التوجيھيةوتتعلق  .شركاتال كسلولاOساسية  المظاھر المبادئ التوجيھية

من  نتظرالم بالسلوك اتمتعددة الجنسي الشركاتإعGن منظمة العمل الدولية بشأن و والتنمية ا�قتصادي 
إعGن منظمة العمل الدولية  ولھذا يمكن أن يكون. وھي تتماشى و� تتعارض مع بعضھا البعض شركاتال

 ومع ذلك،. أكثر عمقا إنهفھما جيدا حيث  المبادئ التوجيھيةلفھم  مفيداً  اتالجنسي متعددة الشركاتبشأن 
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تلك الخاصة و اتمتعددة الجنسي المنشآتالخاصة بإعGن منظمة العمل الدولية بشأن  فإجراءات التتبع
  .� تصدر عن نفس الھيئة بالمبادئ التوجيھية

تلك المستخدمة في إعGن منظمة العمل  المصطلحات المستعملة في الفصل الخامس معتتوافق  .49
" اتنشآت متعددة الجنسيالعمال المستخدمون لدى الم" مصطلحف. اتمتعددة الجنسي المنشآتالدولية بشأن 

شأن المنشآت متعددة إعGن منظمة العمل الدولية بالوارد في المعنى  يد�ن على نفس" عمالھا"ومصطلح 
وستجد  ".اتاستخدام مع منشآت متعددة الجنسي تجمعھم عGقة"لذين ا ان إلى العماليشير وھما. اتالجنسي

لتحديد وجود عGقة  مھمةإرشادات وليتھا بموجب الفصل الخامس التي ترغب في فھم نطاق مسؤ شركاتال
رقم  المؤشرات التي ذكرتھا التوصيةمن  من خGل قائمة غير حصرية المبادئ التوجيھيةفي إطار  عمل
 أن عترف بهمن المإضافة إلى ذلك، و ).ب(و ) أ( 13ن االفقرت ،2006الدولية لعام  لمنظمة العمل 198

بحيث عGقتھا مع عمالھا نظم أن ت شركاتعلى ال أنو الزمنتتغير مع مرور طور والترتيبات التعاقدية تت
عندما  مستترة العملوتعتبر عGقة . المستترة أو المشاركة فيھا العملتجنب تعزيز أو تشجيع عGقات ت

  . حيث تخفي وضعه القانوني الفعليببطريقة تختلف عن معاملة اOجير ما عمل شخصا ًرب يعامل 

ن تكفل O تسعىبل  ،التجارية في حد ذاتھامع العGقات المدنية و � تتعارض ھذه التوصياتإن  .50
من و. التوجيھيةالمبادئ ي تنص عليه ذالحماية العمل التمتع بحق لuشخاص المتعاقدين في إطار عGقة 

لتوصيات ل طبقاً  التصرفملزمة ب تظل ،عملعدم وجود عGقة في حال ، المؤسسات المعترف به أن
 13. أ إلى 10. أ الغقراتفي  الواردةالمخاطر اعتبار مع  ،حرص الواجب وبسلسلة ا=مداداتالخاصة بال

  .لمبادئ العامةل صمخصالالثاني من الفصل 

 الواردة فيالحقوق اOساسية في العمل واOربعة لفصل إلى المبادئ ا الفقرة اOولى من ھذا تشير .51

ا=قرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية الحرية النقابية و :وھي 1998إعGن منظمة العمل الدولية لعام 
على والقضاء أو ا=لزامي  القسريالقضاء على جميع أشكال العمل اOطفال و عملالفعلي على  والقضاء
الحقوق على شكل حقوق وواجبات محددة في وقد تمت صياغة ھذه المبادئ  و. تشغيل والمھنةز في الالتميي

  . أساسيةنھا بكوة العمل الدولية المعترف اتفاقيات منظم

بالمساھمة في القضاء الفعلي على عمل اOطفال  الجنسيات متعددة شركاتال) ج.1 توصي الفقرة .52
العمل الدولية   لمنظمة 182تفاقية رقم وا� 1998 عامالعمل الدولية لمنظمة الوارد في إعGن  على النحو

) 1973 عام تانالمعتمد( 146والتوصية رقم  138تفاقية رقم ا�و .أشكال عمل اOطفال بشأن حظر أسوأ 

منظمة العمل الدولية بشأن عمل ن عن صادرتين يوثيقتأقدم ھما الحد اOدنى لسن ا�لتحاق بالعمل، بشأن 
مجال تدبير الموارد البشرية والوظائف بفضل ممارساتھا في الجنسيات،  متعددة شركاتويمكن لل .فالاOط

من  إيجابياً  تلعب دوراً  أن، ذات اOجور الجيدة التي تحدثھا ومساھمتھا في النمو ا�قتصاديوعالية الجودة 
ينبغي و. Oطفال خصوصااولعمالة في القضاء على اOسباب الرئيسية للفقر عموما خGل المساعدة 

في البحث عن حل  ا=سھامالجنسيات من خGل  متعددة شركاتتلعبه ال يمكن أنا�عتراف بالدور الذي 
وى الدراسي اھتمام خاص لتحسين المست يGءإ نبغيي ،في ھذا الصددو. عمالة اOطفال ةلمشكل مستدام

  . المضيفةلuطفال داخل البلدان 

 أو القسريأشكال العمل  جميعفي القضاء على  با=سھام اتشركال )د. 1الفقرة  توصي  .53

ھذا الحق  ا=شارة إلىتستند و. 1998نظمة العمل الدولية لعام إعGن مفي  مبدأ آخر يردا=لزامي، وھو 
تفاقية رقم ا�ف. )1957( 105ورقم  )1930( 29منظمة العمل الدولية رقم  ياOساسي في العمل إلى اتفاقيت

 ا، كما تطالبھ"إبطاء دون صوره بكافة القسري العمل أو السخرة عمل إلغاء "لحكومات اتطلب من  29
في عدد  "قسري، وبعدم اللجوء إليهالعمل البحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو " 105تفاقية رقم ا�

وكذلك   )كوسيلة لفرض ا�نضباط على العمالكوسيلة لwكراه السياسي أو  ،مثG(الحا�ت المذكورة من 
ومن ، في الوقت ذاتهو ."عمل القسريأو ال سخرةلعمل الالكامل  الفوري لغاءا=لكفالة فعالة اتخاذ تدابير ب"

المتمثلة في عمل  حساسةالقضية فيما يتعلق بالالمختصة ھيئة تعتبر منظمة العمل الدولية ال، المتفق عليه
أو وضعھم (أو الجمعيات  شركاتأو ال فراداO لدى السجناء ، خاصة عندما يتعلق اOمر بتشغيلالسجناء

  ). اتحت تصرفھ
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شروط والمھن على تشغيل مبدأ عدم التمييز في الإلى ) ه.1(نطبق ا=شارة الواردة في الفقرة ت .54
إنھاء الخدمة الترقية والنقل ولك كذوأخرى متيازات توظيف والتعيين والتسريح والتعويض وامثل ال

في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  الواردةأشكال التمييز المحظورة  ائمةوحسب ق. والتقاعد التكوينو
إعادة بشأن  )1983( 159تفاقية رقم ا�بشأن حماية اOمومة و) 2000( 183تفاقية رقم وا� )1958( 111

بشأن العمال المسنين ) 1980( 162التوصية  رقم  والتأھيل المھني لuشخاص المعاقين وتشغيلھم؛ 
ي تمييز أو فإن أ ،العملعالم ا=يدز و/المكتسبةالمناعة  فقدانفيروس بشأن  )2010( 200وصية رقم التو
ظروف " مصطلح ويغطي . والقوانينالتوصيات تفاقيات ويتعارض مع ا� أو تفضيل لھذه اOسباب دابعاست

 ةالحالجز والحمل ومثل السن والعالنشاط النقابي والصفات الشخصية  لمبادئ التوجيھيةاOغراض " أخرى
Oينبغي  ،)ه .1وفقا لمقتضيات الفقرة و .البشريةالمناعة  نقص بفيروس ا=صابةالجنسي و والميلسرية ا
نتقاء ا� معاييرالمساواة في على خصوصا  ، مع التركيزالنساءنفس الفرص للرجال وتعزيز  شركاتلل

و التسريح بسبب الزواج أو أمنع التمييز  ن عليھاتعيكما ي. واOجر والترقية والتطبيق المنصف لھذه المعايير
  .الحمل أو اOمومة أو اOبوة

ممثليھم عمالھا و الشركةالمعلومات التي تزود بھا  من ھذا الفصل على أنّ ) ج. 2تنص الفقرة  .55
 وضعھاو الشركةتتعلق ھذه المعلومات بھيكلة و. عن نتائجھا" وصحيحة دقيقة فكرة" عطيھمينبغي أن ت

الشروط  مع مراعاةنتظرة في نشاطھا، الم المھمةالتغييرات سير العمل وقتصادية والمالية وا� ھاوآفاق
أو  طمعلومات بخصوص بعض النقيم قديعني عدم جواز تعنصر السرية و. السريةب المشروعة المتعلقة

  . مع حماية معينة أ�عدم تقديمھا 

 من ھذا الفصل من توصية 3في الفقرة  ستشارية للعمالإلى أشكال المشاركة ا�أتي ا=شارة ت .56

العمال على رباب العمل والتعاون بين أبخصوص التشاور و 1952ام لع 94منظمة العمل الدولية رقم 
و� . اتيمتعددة الجنس نشآتمن منظمة العمل الدولية بشأن الإعG أيضا مع تتطابقكما . مؤسسةصعيد ال
 8الفقرة  رد فيتو. العمال في التفاوض حول ظروف العملأن تحل محل حق  ھذه شاورتال ترتيباتيمكن ل

  .التشاور الخاصة بظروف العمل ترتيبات شأنتوصية ب

وتقتضي ا=شارة إلى  .المھنية اOجور ووقت العمل العGقات، تغطي معايير العمل و4في الفقرة  .57
والمعايير ضوابط الالجنسيات على تطبيق  متعددة شركاتالصحة والسGمة في مكان العمل أن تعمل ال

وينبغي تشجيع . من جرائهالعمل أو أثناء المھنية المعمول بھا للحد من مخاطر الحوادث واOمراض المھنية 
ه الشركات على العمل على تحسين مستوى اOداء في مجال الصحة والسGمة في مكان العمل في كافة ھذ
ً  إن لم يكن ذلك حتىتھا كونام ينبغي كما . ھابن التي تعمل البلدافي  ابط التنظيميةالضو تفرضه رسمياً  مطلبا

عمل إذا كانت ھناك أسباب معقولة  يةوضعمن احترام إمكانية انسحاب العمال  على شركاتتشجيع ال
كما يتم تناول مشاكل الصحة والسGمة، . على الصحة أو السGمة وكبيراً  وشيكاً  شكل خطراً ت الGعتقاد بأنھ

، المبادئ التوجيھيةأخرى من  مقتضياتفي ، مع توصيات أخرىالتكامل الموجود بالنظر إلى أھميتھا و
) 2002( 194وتتضمن توصية منظمة العمل الدولية رقم  .خاصة فيما يتعلق بحماية المستھلكين والبيئة

 اتشركبدقة مراجع التوجيھات العملية أو اOدلة التي ينبغي على ال حددuمراض المھنية وتلقائمة إرشادية 

 .بالمبادئ التوجيھيةتنفيذ التوصية المتعلقة  من أجلھا بعين ا�عتبار أخذأن ت

توظيف نسبة مGئمة ل مدعوةالجنسيات  متعددة شركاتال، 5بمقتضى التوصية الواردة في الفقرة  .58
 بالتكوينة ل مقتضيات ھذه الفقرة المتعلقوتكمّ . بتكوينھمالقيام و) ا=دارة وموظف مبما فيھ( من العمالة محلياً 

مال ال رأس تكوين بتشجيع ةفصل حول المبادئ العامة المتعلقمن ال 4.أ الفقرة ومستوى التأھيل نص
 3.أ ء القدرات المحلية في الفقرةبنا على ي يشجعذال النصَّ  ةالمحليعمالة لإلى ال ا=شارة كما تكمّ . البشري

بشأن تنمية الموارد  195رقم  الدولية لعملا المنظمة وفقا لتوصيةو. المتعلق بالمبادئ العامة فصلمن ال
مدى  والتكوينعلى ا�ستثمار، إلى أقصى حد ممكن، في التعليم أيضا ع الشركات ، تشجَّ )2004(البشرية 

الحياة، مع ضمان تكافؤ الفرص في التعليم بالنسبة للنساء والفئات المستضعفة اOخرى مثل الشباب 
 .سكان اOصليينوال المسنين العمالواجرين والمھ والمعوقينومحدودي المھارة 
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بإخطار ممثلي العمال والسلطات العامة المختصة، في آجال معقولة،  شركاتال 6توصي الفقرة  .59
بتغييرات في عملياتھا من شأنھا أن تؤثر بشكل كبير على سبل عيش عمالھا، خاصة في عند عزمھا القيام 

وكما ورد في ھذه الفقرة، فالھدف من  .جماعيال التسريح إلىبشكل يؤدي حالة إغGق وحدة من وحداتھا 
على  بشكل واسعينعكس  مھما مبدأ ذھو .ھو إتاحة فرصة للتعاون للتخفيف من آثار ھذه التغييرات ذلك

إن ، وبالمبادئ التوجيھيةالبلدان التي تعمل بوالممارسات المتعلقة بعGقات العمل الضوابط التنظيمية 
وكما ورد في ھذه الفقرة أيضا، ينبغي، . oخربلد من فرصة للتعاون البناء =تاحة تمدة الحلول المع اختلفت

وفي الواقع، . هقبل اتخاذبالقرار النھائي وفقا للظروف الخاصة بكل حالة، أن تقوم ا=دارة بإخطار المعنيين 
مارسات المتعلقة والمضوابط التنظيمية في ال منصوص عليه ار قبل اتخاذ القرار النھائيفإرسال إشع

الطريقة الوحيدة  ليسھذا  غير أن. مبادئ التوجيھيةلا نخرطة فيالمبعGقات العمل في عدد من البلدان 
إذ أن القوانين والممارسات  ،القراراتالنوع من  التخفيف من آثار ھذمن أجل ا لتوفير فرصة للتعاون البناء

من خGل  �سيما، أخرى وسائلتنص على  التوجيھيةالمبادئ المنخرطة في البلدان اOخرى المعتمدة في 
  .ما قرارلمشاورات قبل أن يتم تنفيذ خGلھا ا تجرييجب أن  معينة مھلةتحديد 

  البيئة .سادسا

  

  رية المعمول بھا في البلدان التيا=داينبغي للشركات، في إطار القوانين والضوابط والممارسات 

إيGء ا�ھتمام المناسب لمبادئ واOھداف والمعايير الدولية ذات الصلة، ا�تفاقيات واوبالنظر إلى ، ھاتعمل ب
ً والصحة والسGمة العامة والقيام حماية البيئة ضرورة ل في تحقيق الھدف  تسھمبأنشطتھا بطريقة  عموما

  :شركاتعلى ال على وجه الخصوصيتعين و. اOسمى للتنمية المستدامة

 

  :علىينص يGئم المؤسسة و ةبيئيال لwدارةتطبيق نظام وضع و .1

  

   باoثار المحتملة Oنشطتھا على البيئة والصحة  المعلومات المناسبة المتعلقةوتقييم جمع  ) أ

 . سباوذلك في الوقت المن ،والسGمة

البيئي  أھداف محددة لتحسين أدائھاوضع ، عند ا�قتضاء، وكذلك وضع أھداف قابلة للقياس ) ب
ينبغي  ،عند ا�قتضاءو ؛اء استعراض دوري Oھمية ھذه اOھدافواستخدام مواردھا، وإجر

  .تكون ھذه اOھداف مGئمة للسياسات الوطنية وا�لتزامات الدولية ذات الصلةأن 

لتقدم المحرز في تحقيق اOھداف العامة والخاصة المتعلقة بالبيئة ل المنتظمين مراقبةالتتبع وال ) ج
  .والصحة والسGمة

 

  :ةعتبارات المتعلقة بالتكلفة وسرية اOعمال وحقوق الملكية الفكريفيما يخص ا� .2

  

معلومات مGئمة وقابلة للقياس والتحقق والعمال  العموم بإعطاءالقيام، في الوقت المناسب،   ) أ
ويمكن أن تشمل . حول اoثار المحتملة Oنشطتھا على البيئة والصحة والسGمة) إن أمكن(

  .م المحرز في ما يخص تحسين اOداء البيئيھذه المعلومات حصيلة التقد

 مؤسسةبسياسات المباشرة ، في الوقت المناسب، مع الجماعات المعنية ا�تصال والتشاور  ) ب

 .تنفيذھااOمن والبيئة والصحة وفيما يخص 

 

oثار المرتقبة على البيئة والصحة والسGمة مراعاة االعمل على تقييم و، القرار اتخاذخGل عملية  .3
 دورة حياتھا من أجل تجنب ھذه اoثار أو كاملخGل بالشركة  لخاصةمليات والسلع والخدمات اوالع

البيئة أو لuنشطة المبرمجة آثار كبيرة على كانت  وإذا. إذا كان تجنبھا غير ممكن التخفيف منھا
إجراء  شركاتالعلى تعين مختصة، يسلطة الصحة أو السGمة وكانت تخضع لقرار يصدر عن 

  .يم مناسب ل�ثار على البيئةتقي
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 بأضرار العلمية والتقنية المتعلقة بالمخاطر وفي حالة وجود تھديدبعين ا�عتبار المعارف  أخذاً  .4

علمي  يقين وجودبعدم  التحجج نبغيلصحة وسGمة اOشخاص، � ي أيضا كبيرة على البيئة ومراعاة
  . بمنع ھذه اOضرار أو التخفيف منھاخاصة تعلق بالتكلفة العتماد إجراءات فعالة تتأجيل ال كامل

  

  والتخفيف منع اOضرار الجسيمة على البيئة والصحة الناجمة عن أنشطتھاوضع خطط طوارئ ل .5

السلطات  نذارحوادث وحا�ت الطوارئ، ووضع آليات =بفعل  ، بما في ذلكھاوالتحكم في منھا
 .المختصة بشكل فوري

 

أدائھا البيئي على مستوى الشركة، وعند ا�قتضاء، على مستوى سلسلة العمل باستمرار على تحسين   . 6
  :أنشطة مثلذلك من خGل تشجيع ھا، وبة خاصال مداداتا=

   

 اOفضل  للمكوّناOداء البيئي لGستغGل من شأنھا أن تعكس معايير ات ءوإجرا تقنياتاعتماد   ) أ

  . مجموع مكوناتھا في الشركة على مستوى أداء

  

التي �  تلكھا داعيات سلبية على البيئة، بما فيليست لھا تتطوير وتقديم منتجات أو خدمات   ) ب
، ا�حتباس الحراريتقلل من انبعاثات غازات وأي خطر، يشكل استخدامھا لuغراض المسطرة 

تكون اقتصادية من حيث الطاقة ومن حيث الموارد الطبيعية، ويمكن إعادة استخدامھا وإعادة و
  .ھا، أو التخلص منھا بشكل آمنتدوير

  

، بتوفير معلومات دقيقة عن وخدماتھا منتجات الشركة نباoثار البيئية المترتبة ع الزبائنتوعية  ) ج
وا�ستخدام الفعال للموارد  ،والتنوع البيولوجي ا�حتباس الحراري،مثل انبعاثات غازات (منتجاتھا 

  ).أو غيرھا من الجوانب البيئية

  

عن طريق وضع مثG الطويل،  اOمدييم سبل تحسين اOداء البيئي للشركة على دراسة وتق  ) د
استخدام استخدام الموارد بشكل فعال وإعادة التدوير واستبدال تراتيجيات للحد من ا�نبعاثات واس

  .، أو عن طريق اعتماد استراتيجيات متعلقة بالتنوع البيولوجيهأو الحد منالمواد السامة 

 

مواد ، بما في ذلك استعمال الوسGمتھا حول قضايا صحة البيئةليم وتكوين مGئم للعاملين ر تعتوفي  . 7
بإدارة البيئة،  المتعلقةالجوانب العامة على البيئة، وحول  رتؤثالتي  الخطرة والوقاية من الحوادث

  .يئة مثل إجراءات تقييم اOثر على البيئة، والعGقات العامة والتكنولوجيات المتعلقة بالب

  

   في مجال البيئة، على سبيل فعالة اقتصادياً ياسة عامة مصممة بشكل جيد وفي بلورة س ا=سھام  . 8

 نھا تعزيز الوعي بأھمية البيئة عن طريق إقامة شراكات أو القيام بمبادرات من شأ ،المثال 

 .حمايتھاو  

  

  تعليق حول البيئة

مبادئ وا*ھداف المبينة في إع8ن ريو حول البيئة يعكس الفصل المتعلق بالبيئة إلى حد كبير ال  .60

حول الولوج إلى ) اتفاقية آرھوس(وفي ا�تفاقية ) في إطار إع8ن ريو( 21والتنمية، في العمل 

كما يعكس كذلك . المعلومة، وإشراك العموم في عملية اتخاذ القرار والوصول إلى العدالة بشأن البيئة
  .حول نظم التدبير البيئي (ISO)ئق مثل معيار المنظمة الدولية للتنميط المعايير المنصوص عليھا في وثا

  

إن تدبيراً صائباً للبيئة ھو عنصر أساسي للتنمية المستدامة ويعتبر أكثر فأكثر كمسؤولية   .61

لذا ينبغي على قيادات . فالشركات متعددة الجنسيات لھا دور تلعبه على مستويين اثنين. وفرصة للشركات
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ويتطلب تحسين ا*داء البيئي . شركات أن تولي ا�نتباه ال8زم للمشاكل البيئية في إستراتيجياتھاھذه ال
ويقدّم نظام اEدارة البيئية اEطار الداخلي الضروري لمراقبة . التزاماً بنھج منتظم وتحسيناً مستمراً للنظام

وينبغي Eرساء مثل ھذا النظام أن يسھم . التأثير البيئي لشركة ما وEدماج ا�عتبارات البيئية في أنشطتھا
  .  في طمأنة المساھمين وا*جراء والمجتمع بتوفر اEرادة لدى الشركة لصيانة البيئة من تأثير أنشطتھا

  

فض8ً عن تحسين ا*داء البيئي، يمكن لوضع نظام لPدارة البيئية أن يقدّم مزايا اقتصادية    .62

8ل والتأمين، واقتصاداً في الطاقة والموارد، وتكاليف أقل في للشركة بفضل تخفيض نفقات ا�ستغ
المطابقة والمسؤولية، ووصو�ً أكثر يسراً لرأس المال وللكفاءات، ورضى أكبر لدى الزبائن وع8قات 

  . أفضل مع المجتمع والعموم

  

ر عبارة المبادئ التوجيھيةفي سياق   .63 Tف"، يجب أن تفسTعناھا الواسع بم" نظام تدبير بيئي مكي

جداً، لتغطي أنشطة الشركة التي تسعى إلى التحكم في التأثير المباشر على البيئة على ا*مد الطويل، 
  .  ومحاربة التلوث وإدارة الموارد

  

. إن وجود نظام داخلي للمراقبة، في أغلب الشركات، ھو أمر ضروري Eدارة أنشطة الشركة  .64

ظام أن تشمل عناصر مثل أھداف الوصول إلى أداء أفضل ومراقبات ويمكن للمكونات البيئية لھذا الن
  .منتظمة للتقدم المحرز في تحقيق تلك ا*ھداف

  

تسھم المعلومات المتعلقة بأنشطة الشركات وكذلك ع8قاتھا بمقاوليھا من الباطن ومجھزيھا   .65

فعا�ً على وجه الخصوص  ويكون ذلك. والتأثير البيئي المرتبط بھا في خلق جو من الثقة مع العموم
عندما يتم تقديم  ھذه المعلومات بصورة شفافة وأن يتم تشجيع ا�ستشارات الفعالة مع ا*طراف ذات 
المصلحة مثل ا*جراء، والزبائن، والمجھزين، والمتعھدين، والجماعات المحلية والعموم ككل، من أجل 

وتعتبر الع8قات . مسائل البيئية ذات المنفعة العامةا�رتقاء بجو الثقة والتفھم على ا*مد الطويل حول ال
والتواصل مناسبة بصورة خاصة حينما يتعلق ا*مر بالممتلكات البيئية النادرة أو المعرضة للخطر، على 

 أن Global Reporting Initiativeالمستوى اEقليمي والوطني والدولي؛ ومن شأن معايير اEب8غ مثل 

   .توفر مراجع مفيدة

  

لكي تقدّم الشركات معلومات مضبوطة عن منتجاتھا، ھناك حلول متنوعة تحت تصرفھا، مثل   .66

وعندما تعمد إلى ذلك، فإن عليھا أن تأخذ بعين ا�عتبار بدقة . ا;ليات الطوعية لمنح البطاقات والشھادات
  .رّة على الصعيد الدوليتداعياتھا ا�قتصادية وا�جتماعية على البلدان النامية، وكذلك وجود معايير مق

  

ً يمكن أن يتضمن النشاط المعتاد للشركة تقييماً   .67 وغالباً . للتأثير المحتمل لعملياتھا على البيئة مسبقا

ويمكن . ما تجري الشركات تقييمات مناسبة للتأثير على البيئة، حتى إذا كان القانون � يلزمھا بذلك
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أن تقيس في منظور واسع ومستقبلي التأثير المحتمل *نشطتھا للتقييمات البيئية التي تجريھا الشركات 
وأنشطة مقاوليھا من الباطن ومجھزيھا، وذلك با*خذ بعين ا�عتبار ا;ثار ذات الصلة وبتدارس خيارات 

كذلك بأن  التوجيھيةالمبادئ كما تقرّ . أخرى وتدابير تخفيفية من أجل تفادي ا;ثار السلبية أو معالجتھا
  .  متعددة الجنسيات لديھا مسؤوليات على مراحل أخرى من دورة حياة المنتوجالشركات 

  

، و�سيما المبدأ التوجيھيةالمبادئ   العديد من النصوص المتبناة من قبل البلدان التي وقّعت على   .68

و� يتوجه أي من ھذه النصوص ". مبدأ الحيطة"من إع8ن ريو حول البيئة والتنمية، ترجع إلى  15

     .احةً إلى الشركات، بالرغم من كون إسھام الشركات ضمنياً في مجملھاصر

  

منطقياً أنه يتوجب على الشركات اتخاذ تدابير بأسرع وقت ممكن التوجيھية المبادئ تفرض   .69

وبصورة استباقية لكي تتفادى، على سبيل المثال، إلحاق ا*ضرار الخطيرة أو غير القابلة لPص8ح 
تتوجه إلى الشركات يعني أنه ليس التوجيھية المبادئ ومع ذلك، فإن كون . لصلة بأنشطتھابالبيئة ذات ا

التوجيھية المبادئ وبالتالي، فإن . ھناك أي من النصوص الحالية ما ھو م8ئم للتعبير عن ھذه التوصية
  .  تستند إلى النصوص القائمة، ولكنھا � تعكسھا تماماً 

  

إعادة تفسير النصوص الحالية، و� خلق التزامات جديدة أو  التوجيھيةالمبادئ ليس الھدف من   .70

. سوابق للسلطات العمومية؛ بل تھدف إلى أن توصي بكيفية تحقيق مقاربة للحذر على مستوى الشركات

وبما أن ھذه العملية ليست في بداياتھا، ينبغي اEقرار بأن تطبيقھا يتطلب مرونة معينة، حسب السياق 
كما ينبغي اEقرار كذلك بأن تحدد السلطات العمومية في ھذا الميدان اEطار . ذي تتدخل فيهالمحدد ال

  .  ا*ساس وبأنه يتحتم عليھا القيام باستشارة دورية لOطراف المعنية بشأن أفضل الطرق للمضي قدماً 

  

بيئي لجميع كذلك الشركات على السعي إلى تحسين مستوى ا*داء ال التوجيھيةالمبادئ تشجّع   .71

وفي ھذا . مكوناتھا، حتى إذا كانت البلدان التي تعمل فيھا � تشترط ذلك صراحةً من الناحية العملية
الصدد، يتعين على الشركات أن تأخذ كما ينبغي بعين ا�عتبار التأثير ا�جتماعي وا�قتصادي على 

  .  البلدان النامية

  

ات متعددة الجنسيات قادرة على  ا�ستعانة بتقنيات على سبيل المثال، غالباً ما تكون الشرك  .72

موجودة أو مبتكرة أو إجراءات تشغيلية قد تكون قادرة، إذا ما تم استعمالھا، على اEسھام في التحسين 
وبما أن الشركات متعددة الجنسيات كثيراً ما تعتبر رائدةً في قطاعھا، � ينبغي . الشامل لOداء البيئي

إن العمل على استفادة بيئة البلدان . يع ممارسة تأثير تنافسي على الشركات ا*خرىنسيان كونھا تستط
التي تشتغل فيھا الشركات متعددة الجنسيات كذلك من التقنيات والممارسات المتاحة والمبتكرة ھو وسيلة 

  .  مھمة  لدعم أنشطة ا�ستثمار الدولي على صعيد أعم
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ع على القيام . تكوين وتعليم أجرائھا في مجال البيئة الشركات لھا دور كبير تلعبه في  .73 Tوھي تشج

بھذه المسؤولية على أوسع نطاق ممكن، �سيما في الميادين التي تتصل مباشرةً بالصحة وا*من 
    .اEنسانيين

  

 ً   محاربة الفساد، وأخذ الرشى وأشكال ا�بتزاز ا,خرى. سابعا

  

ير مشروعة أو امتيازات أخرى، بصورة مباشرة أو يتعين على الشركات عدم تقديم أداءات غ  
 غير مباشرة، أو الوعد بھا، أو منحھا أو المطالبة بھا، قصد الحصول على صفقة أو امتيازات غير

وعلى الشركات كذلك رفض كل تحريض على الرشوة وغيرھا  .مستحقة وغير مشروعة أو ا�حتفاظ بھا
  : على الشركات وعلى وجه الخصوص، يجب. من أشكال ا�بتزاز

  

عدم تقديم أو الوعد بتقديم أو منح امتيازات غير مستحقة، مالية أو غيرھا، *عوان عموميين  .1
وعلى نفس الشاكلة، عليھا أن � تطلب أو تتفق على . أو *جراء تابعين لشركائھا التجاريين

أو من أجراء قبول أو تقبل امتيازات غير مستحقة، مالية أو غيرھا، من ا*عوان العموميين 
ويجب على الشركات عدم اللجوء إلى ألغير مثل ا*عوان أو غيرھم من . شركائھا التجاريين

الوسطاء، والمستشارين، والممثلين، والموزعين، وا�تحادات، والمتعاقدين والمجھزين أو 
الشركاء في مجموعة شركات من أجل تحقيق امتيازات غير مستحقة، مالية أو غيرھا، 

 . موميين أو *جراء شركائھا التجاريين، أو *عضاء أسر ھؤ�ء أو شركائھم*عوان ع

وضع واعتماد آليات للرقابة الداخلية وبرامج أو تدابير أخ8قية المھنة والمطابقة م8ئمة،  .2
تھدف إلى الوقاية من الفساد واكتشافه، تتم بلورتھا انط8قاً من تقييم المخاطر ، مع مراعاة 

مث8ً، (الخاصة بكل شركة، خاصةً مخاطر الفساد التي يمكن أن تتعرض لھا الظروف الذاتية 
آليات المراقبة الداخلية وبرامج أو تدابير أخ8قيات المھنة ). موقعھا الجغرافي أو قطاع نشاطھا

والمطابقة ھذه يجب أن تتضمن على وجه الخصوص مجموعة من اEجراءات المالية 
مراقبات الداخلية مصمماً بحيث يعطي اطمئناناً معقو�ً بشأن والمحاسبية، و�سيما نظاماً لل

مسك الدفاتر، وسج8ت وحسابات موثوقة ومضبوطة تعطي الضمان بأنھا � يمكن أن تستعمل 
والظروف الذاتية ومخاطر الفساد ھذه يجب أن تكون . لغايات الرشوة أو Eخفاء أفعال الرشوة

لما دعت الحاجة  من أجل ضمان آليات المراقبة الداخلية تحت الرقابة المنتظمة ويعاد تقييمھا ك
والبرامج وتدابير أخ8قيات المھنة والمطابقة المتبناة من قبَل الشركة م8ئمة وتبقى فعالة، 
والحد من خطر وقوعھا في التواطؤ في أفعال الرشوة، أو اEغراء على الرشوة أو ا*شكال 

 .  ا*خرى من ا�بتزاز

لياتھا للمراقبة الداخلية وبرامجھا وتدابير أخ8قيات المھنة والمطابقة الخاصة أن تدخل، في آ  .3
بھا، مقتضيات تحظر أو تردع القيام بدفعات صغيرة تسھيلية، التي ھي عموماً غير قانونية في 
البلدان التي تمارَ س فيھا، وفي حالة وجود مثل ھذه الدفعات، يجب حوسبتھا بدقة في 

 .  الماليةالسج8ت والبيانات 

ومع ا*خذ با�عتبار المخاطر اللصيقة بالفساد التي تواجھھا ،أن تمارس إجراءات معقولة،  .4
مدعّمة بوثائق أصولية، فيما يخص اختيار الوك8ء، وكذلك مراقبتھم بانتظام وبصورة م8ئمة، 
وأن تضمن أن تكون مكافآت ھؤ�ء الوك8ء معقولة و� تعطى لھم إ� مقابل خدمات 

وعند ا�قتضاء، يجب إعداد قوائم بالوك8ء المكلفين في إطار المعام8ت مع . وعةمشر
المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية ووضع تلك القوائم رھن إشارة السلطات 

 . المختصة، طبقاً ل8لتزامات واجبة التطبيق في مجال تبليغ المعلومات للعموم
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نحو محاربة الفساد، والتحريض على الرشوة وأشكال  أن تحسن من شفافية أنشطتھا التوجيھية .5
وھكذا يمكنھا مث8ً الحصول على تعھدات عمومية ضد الفساد، والتحريض . ا�بتزاز ا*خرى

على الرشوة وغيرھا من أشكال ا�بتزاز، وتبليغ المعلومات حول أنظمة اEدارة وحول آليات 
المھنة وا�نضباط التي تعتمدھا من أجل الوفاء  المراقبة الداخلية أو البرامج وتدابير أخ8قيات

ويتعيّن على الشركات كذلك أن تشجيع ا�نفتاح والحوار مع العموم بغية توعيتھم . بتعھداتھا
 . بقضية محاربة الفساد، والتحريض على الرشوة وغيرھا من أشكال ا�بتزاز وضمان تعاونھم

تعلقة بالمراقبة الداخلية وكذلك ببرامجھا أو أن تعلم العاملين فيھا بسياساتھا وآلياتھا الم .6
بتدابيرھا الخاصة بأخ8قيات المھنة والتطابق أو بالتدابير التي تتخذھا من أجل محاربة الفساد، 
والتحريض على الرشوة وسائر أشكال ا�بتزاز، وتشجيع ا�متثال لھذه المقتضيات من قبَل 

سات والبرامج أو التدابير ووضع برامج للتكوين العاملين، مع ضمان النشر المناسب لتلك السيا
 .  وإجراءات انضباطية

أن � تدفع أي مساھمة غير قانونية لمرشحين لمھام عمومية، و*حزاب سياسية أو غيرھا من  .7
ويجب أن تتطابق المساھمات السياسية مع قواعد نشر المعلومات وأن يتم . المنظمات السياسية

 . كةإيصالھا إلى علم قادة الشر

  

  تعليق حول محاربة الفساد، والتحريض على الرشوة وغيرھا من أشكال ا�بتزاز

  

فھو يثبط . الفساد، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، مضرّ بالمؤسسات الديمقراطيات وبتسيير الشركة  .74

ي وعلى وجه الخصوص، تقوّض اخت8سات ا*موال الت. مساعي ا�ستثمار ويشوه التنافسية الدولية
يسببھا الفساد العمل الذي يقوم به المواطنون من أجل تحسين الرفاھية ا�قتصادية، وا�جتماعية والبيئية، 

  .  والشركات لھا دور كبير تلعبه في محاربة مثل ھذه الممارسات. فض8ً عن جھود الحد من الفقر

  

ال الخاص ھي قيم أساسية إن المشروعية، والنزاھة والشفافية في المجال العمومي كما في المج  .75

ويتعاون مجتمع ا*عمال، والمنظمات غير الحكومية، . لمحاربة الفساد ومختلف أشكال ا�بتزاز
الحكومية، من أجل تعزيز دعم العموم لتدابير محاربة الفساد -والسلطات العمومية والمنظمات بين

كما أن . اد بنوعيه السلبي واEيجابيولتحسين الشفافية وتوعية العموم بشأن المشاكل التي يثيرھا الفس
اعتماد ممارسات لحكومة الشركة م8ئمة يشكل جانباً أساسياً من أجل ا�رتقاء بثقافة ا*خ8ق داخل 

  .الشركة

  

اتفاقية منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية لمحاربة رشوة الموظفين العموميين ا*جانب دخلت   .76
 اتفاقيةإن . 1999فبراير  15حيز النفاذ في ) "محاربة الرشوة اتفاقية(" في المعام8ت التجارية الدولية 

الھادفة إلى محاربة رشوة الموظفين العموميين  2009لتوصية ، كما ھو الشأن بالنسبة محاربة الرشوة
حول التدابير الضريبية  2009توصية  و")  2009توصية (" ا*جانب في المعام8ت التجارية الدولية 

توصية وإلى تعزيز محاربة رشوة الموظفين العموميين ا*جانب في المعام8ت التجارية الدولية  الھادفة
، ھي الوثائق ا*ساسية لمنظمة التعاون حول الرشوة وقروض التصدير المستفيدة من دعم عمومي 2006

اء على وھدف ھذه الوثائق القض. ا�قتصادي والتنمية التي تستھدف أنشطة الفساد من جانب العرض
الرشى على الموظفين العموميين ا*جانب، مع توفر ا�ختصاص لكل بلد على شركاته وعلى " عرض"
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محاربة  تفاقية�ويتعيّن وضع جھاز صارم ومنتظم لمتابعة تطبيق البلدان  6.ا*فعال المرتكبة على إقليمه
  . من أجل تيسير التطبيق الكامل لھذه الوثائقالرشوة 

  

على وجه الخصوص، دعا الموقعون إلى تشجيع شركاتھم على وضع  2009توصية   في   .77

واعتماد آليات للمراقبة الداخلية وبرامج أو تدابير أخ8قيات المھنة وا�نضباط م8ئمة، بغية استباق 
دليل الممارسات الجيدة للمراقبة الداخلية وأخ8قيات وكشف أفعال الرشوة فيما بين ا*مم، با�ستناد إلى 

ھذا، الذي دليل الممارسات الجيدة ويبرز . 2009توصية من  IIالذي يشكّل الملحق  ة والمطابقةالمھن

يخاطب ك8ً من الشركات ومنظمات أرباب العمل والمنظمات المھنية الممارسات الجيدة التي تمكّن من 
لمخصصة �ستباق ضمان فاعلية آليات المراقبة الداخلية وبرامج وتدابير أخ8قيات المھنة والمطابقة، ا

  .  وكشف أفعال الفساد فيما بين ا*مم 

  

ھذا، وتستطيع المبادرات المتأتية من القطاع الخاص والمجتمع المدني كذلك مساعدة الشركات   .78

  .على تصور وتطبيق إستراتيجيات فعالة لمحاربة الفساد

  

، على 2009ديسمبر  14في ، التي دخلت حيز النفاذ اتفاقية ا*مم المتحدة ضد الرشوةتحتوي   .79

على الدول ا*طراف في ھذه . مجموعة من المعايير والتدابير والقواعد المخصصة لمحاربة الرشوة
ا�تفاقية منع موظفيھا العموميين من تلقي رشى وشركاتھا من دفع رشى إلى موظفين عموميين من 

دولية عمومية، والعزم فض8ً عن بلدھا، وكذلك إلى موظفين عموميين أجانب  أو تابعين إلى منظمات 
اتفاقية و اتفاقية ا*مم المتحدة ضد الرشوة إن . ذلك على رفض الرشوة بين الفاعلين في القطاع الخاص

  .تعزز إحداھما ا*خرى وتتكام8نمنظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية لمحاربة الرشوة 

  

شركات مھمة لكونھا تسھم في وقاية ، فإن الممارسات السليمة لحوكمة ال"الطلب"ومن حيث   .80

ويمكن للشركات أن تدعم  المبادرات الجماعية الھادفة . الشركات من التعرض إلى اEغراء على الرشوة
وينبغي على الحكومات والسلطات العمومية في . إلى مقاومة إغراء الرشوة وغيرھا من أشكال ا�بتزاز

. إلى اEغراء على الرشوة أو إلى محاو�ت ابتزاز بلدان ا�ستقبال مساعدة الشركات التي تتعرض

، 2009توصية من  Iالمذكور في الملحق  دليل الممارسات الجيدة بشأن مواد معينة من ا�تفاقيةوينص 
يجب إعمالھا بصورة � توفر وسائل دفاع أو استثناء في الحا�ت التي  اتفاقية محاربة الرشوة على أن

 اتفاقية ا*مم المتحدةع8وة على ذلك، فإن . ي بالتحريض على الرشوةيقوم فيھا موظف عمومي أجنب

                                                           
6
مباشرةً أو عن طريق تقديم، أو الوعد بتقديم أو منح امتياز غير مستحق، مالي أو غيره، "في ا�تفاقية بأنه فعل " الرشوة"جاء تعريف   

وسطاء، لموظف عمومي أجنبي، سواء لفائدته أم لفائدة طرف ثالث، لكي يتصرف ھذا الموظف أو يمتنع عن التصرف في تنفيذ مھام 
وفي التعليقات المتعلقة . "رسمية، قصد الحصول على صفقة أو ا�حتفاظ بصفقة أو أي امتياز آخر غير مستحق في التجارة الدولية

صفقة أو بھدف الحصول على "� تشكّل دفعات "  تسھيلية"الدفعات الصغيرة المسماة "على أن ) 9في الفقرة (ية، وقع التأكيد با�تفاق
. ، وبالتالي، � تشكّل خرقاً بالمعنى الوارد في ھذا النص1بالمعنى الوارد في الفقرة " ا�حتفاظ بصفقة أو أي امتياز آخر غير مستحق

التي تقدّم في بعض البلدان، من أجل تحفيز الموظفين العموميين على تنفيذ مھامھم، �سيما عندما يتعلق اOمر  إن مثل ھذه الدفعات،
وتستطيع البلدان اOخرى بل ينبغي عليھا التصدى لھذه . غير قانونية في البلد اOجنبي المعنيبإصدار رخصة أو إذن، ھي عموماً 
     ". التسيير الجيد للشأن العمومي الظاھرة الضارة بتدابير مثل دعم برامج
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على إضفاء التوصيف الجنائي على التحريض على  الرشوة من قبَل الموظفين العموميين  تنص
  . الوطنيين

  

 ً   مصالح المستھلكين. ثامنا

لقيام بأنشطتھا ينبغي على الشركات، في ع8قاتھا مع المستھلكين، التقيّد بممارسات شريفة في ا  
في ميدان التجارة، والتسويق، واEشھار، واتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان جودة ووثوقية السلع 

  : وعليھا على وجه الخصوص. والخدمات التي تقدمھا

  

الحرص على تكون السلع والخدمات التي تقدمھا مطابقة لجميع المعايير المطلوبة في مجال صحة  .1
�سيما تلك المتعلقة بالتحذير في مجال الصحة والمعلومات بشأن ا*منوأمن  المستھلكين ،. 

إعطاء معلومات صحيحة، وفابلة ل8ختبار وواضحة، تكفي لتمكين المستھلكين من اتخاذ قراراتھم  .2
وھم على بينة من ا*مر، �سيما معلومات عن ا*سعار و، عند الحاجة، المحتوى، وا�ستعمال 

وإذا أمكن، ينبغي أن . ى البيئة، والصيانة، والتخزين واستبعاد السلع والخدماتا;من، والتأثير عل
 . تصاغ المعلومات بطريقة تتيح للمستھلكين إمكانية مقارنة المنتجات

تمكين المستھلكين من ا;ليات غير القضائية لتسوية الخ8فات وتدابير تصحيحية عادلة، وسھلة  .3
 .  ليف ونفقات � فائدة منھاا�ستعمال، سريعة وفعالة بدون تكا

 .ا�متناع عن كل تأكيد أو إغفال أو أي ممارسة أخرى تقوم على اEيھام والتضليل والغش والخداع .4

دعم الجھود بھدف ا�رتقاء بتربية المستھلكين في المجا�ت المتصلة بأنشطتھا التجارية، �سيما  .5
وھم على دراية فيما يتعلق بالسلع على اتخاذ القرارات ) 1: بھدف تحسين قدرة المستھلكين

على فھم أفضل لOثر ا�قتصادي، والبيئي وا�جتماعي لقراراتھم، ) 2والخدمات وا*سواق المعقدة، 
 .على دعم ا�ستھ8ك المستدام) 3

احترام الحياة الخصوصية للمستھلكين واتخاذ تدابير معقولة من أجل ضمان ا*من للمعلومات ذات   .6
 .التي تجمّعھا، أو تحفظھا أو تبثھا الخاصية الشخصية

التعاون بصورة وثيقة مع السلطات العمومية من أجل منع ومحاربة الممارسات التجارية الكاذبة  .7
وتقليص أو منع التھديدات الخطيرة على الصحة ) بما في ذلك الدعاية المضللة والغش التجاري(

 .ك، وعن استعمال أو استبعاد سلعھم وخدماتھموا*من العموميين أو على البيئة الناتجة عن ا�ستھ8

احتياجات المستھلكين الذين يعانون الھشاشة ) 1ا*خذ با�عتبار، في تطبيق المبادئ أع8ه،   .8
  .  المشاكل المحددة التي تطرحھا التجارة اEلكترونية على المستھلكين) 2والحرمان و

  

  تعليق حول مصالح المستھلكين

  

اتفاقية التعاون ا�قتصادي والتنمية الموجھة  بالمبادئ التوجيھية لمنظمةعلق يرتكز الفصل المت  .81
حول مصالح المستھلكين، على أشغال لجنة السياسة تجاه المستھلكين نحو الشركات متعددة الجنسيات 

لOسواق المالية، وكذلك على أشغال منظمات دولية اتفاقية منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية ولجنة 
أي المبادئ التوجيھية (خرى، �سيما الغرفة الدولية للتجارة، والمنظمة الدولية للتنميط وا*مم المتحدة أ

  ).  1999لOمم المتحدة لحماية المستھلكين كما جرى فھمھا سنة 
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يقر ذلك الفصل بأن رضى المستھلك والدفاع عن مصالحه تشكّل القاعدة ا*ساسية �شتغال   .82

ويقر فض8ً عن ذلك بأن سوق السلع والخدمات ا�ستھ8كية قد عرفت . لشركاتمرضٍ من جانب ا
وقد شكلت اEص8حات التنظيمية، وانفتاح ا*سواق على المستوى . تحو�ت كبرى بمرور الزمن

العالمي، وتطوير التقنيات الجديدة وتطوير الخدمات الموجھة إلى المستھلكين، عناصر أساسية للتغيير، 
ديم اختيارات أكثر للمستھلكين وكذلك الفوائد ا*خرى التي تنتج عن انفتاح أكبر على من خ8ل تق

ع8وة على ذلك، وبسبب وتيرة التغيير والتعقيد المتزايد لعديد من ا*سواق، أصبح من . المنافسة
يادة فض8ً عن ھذا، عرف عدد المستھلكين ز. الصعوبة عموماً على المستھلكين مقارنة وتقييم المنتجات

فا*طفال يصبحون أكثر فأكثر قوى مھمة في السوق، وكذلك الشأن بالنسبة للبالغين . بمرور الزمن
وبالرغم من كون المستھلكين مكونين بشكل أفضل عموماً، ما . المسنين الذين يتزايد عددھم باضطراد

حت مطلوبة حول زال العديد منھم يفتقر إلى ا�ختصاص في الحساب والقدرة على القراءة التي أصب
باEضافة إلى ذلك، فإن الكثير من المستھلكين يبحثون . أسواق تزداد تعقيداً وذات كثافة قوية في اEع8م

أكثر فأكثر عن معرفة موقع الشركات وأنشطتھا في مجموعة واسعة من المجا�ت ا�قتصادية، 
  .تارون المنتجاتوا�جتماعية، والبيئية ويأخذون ھذه ا�عتبارات بالحسبان عندما يخ

  

يحث ھذا الفصل الشركات على انتھاج ممارسات سليمة في الميدان التجاري، والتوزيع   .83

وھناك ما يستدعي أن تطبق ھذه المبادئ على . واEع8ن وضمان جودة ووثوقية المنتجات التي تقدمھا
  . السلع وعلى الخدمات في الوقت نفسه

  

الشركات للمعايير المطلوبة في مجال الصحة والس8مة  على ضرورة اعماد 1تؤكد الفقرة   .84

  .  وكذلك إعطاء المستھلكين معلومات كافية بشأن ا;ثار التي تتركھا على الصحة والس8مة

  

وتحث الشركات على تقديم معلومات تكون كافية *ن يتمكن . بنشر المعلومات 2تتعلق الفقرة   .85

يتعلق ا*مر على وجه الخصوص، حسب مقتضى الحال، .  يةالمستھلكون من اتخاذ قراراتھم عن درا
ع8وة على ذلك، يتعيّن على الشركات من الناحية . بمعلومات حول المخاطر المالية المرتبطة باEنتاج

). سعر المفرد، على سبيل المثال(القانونية تقديم معلومات تمكّن من عقد مقارنات مباشرة بين المنتجات 

فإن الشركات يتوجب عليھا، في ع8قاتھا مع المستھلكين، تقديم معلومات الملزم، ففي غياب التشريع 
وھناك ما يدعو إلى م8حظة أن . تسھّل المقارنات بين المنتجات وتمكّن من تحديد الكلفة الكلية لمنتوج ما

وينبغي . تيمكن أن يتغير بمرور الوقت وأن على الشركات أن تستجيب لھذه التغيرا" كافياً " ما يعتبر 
أن تكون جميع التصريحات المقدمة من قبَل الشركات فيما يتعلق بالمنتجات والبيئة، قائمة على عناصر 

ونظراً �ھتمام المستھلكين المتزايد بقضايا البيئة . إثبات كافية، وإذا تطلب ا*مر، على اختبارات م8ئمة
شأن الفاعلية في مجال الطاقة ودرجة القابلية وا�ستھ8ك المستدام، يجب تقديم معلومات، عند اللزوم، ب

   .   على إعادة التدوير و، في حالة المنتجات الغذائية، معلومات حول العمليات الزراعية

  

. يأخذ المستھلكون أكثر فأكثر با�عتبار سلوك الشركات عندما يتخذون قراراتھم في الشراء  .86

لومات حول المبادرات التي اتخذتھا Eدماج ا�نشغا�ت وبالنتيجة فإن الشركات مدعوة إلى إيصال المع
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ا�جتماعية والبيئية في ا*نشطة الصناعية أو التجارية ومن أجل دعم ا�ستھ8ك المستدام فض8ً عن 
والشركات . حول نشر المعلومات لھا د�لتھا في ھذا الصددالمبادئ التوجيھية من  3إن الفقرة . ذلك

حات حول قيمھا أو ممارساتھا التجارية، تتضمن معلومات عن سياساتھا مدعوة فيه إلى نشر تصري
كما أن الشركات مدعوة إلى . ا�جتماعية، وا*خ8قية والبيئية فض8ً عن مدونات السلوك التي تعتمدھا

ولعل من المرغوب فيه أن يقوم . تقديم ھذه المعلومات المتاحة بلغة مبسطة وبشكل جذاب للمستھلكين
  .  د من الشركات بإب8غ المعلومات في ھذه المجا�ت وتستھدف المعلومات حول المستھلكينعدد متزاي

  

حول تسوية نزاعات  2007توصية المجلس لسنة المفردات المستعملة في  3عكس الفقرة ت .87
وتحدد التوصية إطاراً من أجل وضع طرائق فعالة للتعامل مع مطالبات . ا�ستھ8ك وتعويضھا

ولوحظ أن . ، و�سيما سلسلة من التدابير التي يمكن أن تتخذھا القطاعات المختلفة بھذا الصددالمستھلكين
ا;ليات التي وضعتھا شركات عديدة لحل الخ8فات في مجال ا�ستھ8ك قد أسھمت في تعزيز الثقة 

لية للتطبيق ھذه ا;ليات يمكن أن تؤدي في حالة المطالبة إلى حلول أكثر قاب. والرضى لدى المستھلكين
. من الدعاوى القضائية، التي يمكن أن تكون معقدة ومكلفة من حيث ا*موال لجميع ا*طراف المعنية

ومع ذلك، ولكي تكون ھذه ا;ليات غير القضائية فعالة، يجب أن يكون المستھلكون على علم بوجودھا، 
�سيما عندما تتعلق الطلبات ومن المرغوب فيه أن يصار إلى إب8غھم بتوضيحات بشأن تقديم المطالب ،

  . بمعام8ت عابرة للحدود أو متعددة الجنسيات

  

بالممارسات التجارية المضللة واEيھامية والقائمة على الغش وغيرھا من  4تتعلق الفقرة   .88
ھذه الممارسات يمكن أن تؤدي إلى انحرافات في . الممارسات وغيرھا من الممارسات غير السليمة

  .ى حساب المستھلكين والشركات المسؤولة ينبغي تفاديھاا*سواق، عل

  

بتربية المستھلكين، التي اكتست أھمية كبرى مع تعقيد متزايد للعديد من ا*سواق  5تتعلق الفقرة   .89
وقد أقرت الحكومات، ومنظمات المستھلكين والعديد من الشركات، بأن ا*مر يتعلق . والمنتجات

كما أن الصعوبات التي عرفھا . انھا أن تلعب أدواراً مھمة في ھذا المجالبمسؤولية مشتركة وبأن بإمك
المستھلكون في تقييم منتجات معقدة، �سيما في الميدان المالي، قد أكدت على ضرورة العمل المشترك 

  .  لمختلف ا*طراف المعنية بغية ا�رتقاء بتربية تھدف إلى تحسين اتخاذ القرارات من جانب المستھلكين

  

ولقد سلط تطور جمع واستعمال المعطيات . بالمعطيات ذات الطابع الشخصي 6تتعلق الفقرة   .90
ذات الطابع الشخصي من قبَل الشركات، المدعم في جزء منه باEنترنيت والتقدم التقني، الضوء على 

ضد  ضرورة الحفاظ على ھذه المعطيات ضد أي انتھاك للحياة الخصوصية للمستھلكين، بما في ذلك
  .  التھديدات *منھم

  

على ضرورة تعاون الشركات مع السلطات العمومية من أجل اEسھام في منع  7تؤكد الفقرة   .91
كما أنھا مدعوة إلى التعاون من أجل تقليص أو . ومحاربة الممارسات التجارية الكاذبة بكيفية أكثر فعالية
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وھذا يشمل في الوقت نفسه . وكذلك بالبيئةمنع التھديدات التي تحيق بالصحة والس8مة العمومية 
وھذا يترجم الوعي بوجوب مواجھة . التھديدات المرتبطة باستبعاد المنتجات وتلك المتصلة باستھ8كھا

  .  دورة حياة المنتجات برمتھا

  

الشركات *ن تأخذ با�عتبار أوضاع المستھلكين الذين يعانون من الھشاشة  8تدعو الفقرة   .92
ومصطلح المستھلكين الذين يعانون من الھشاشة والحرمان ھذا ينطبق . عندما تسوّق منتجاتھاوالحرمان 

مثل (على مستھلكين محددين أو فئات من المستھلكين بعينھا التي، بسبب خصائص أو ظروف شخصية 
واجه صعوبات ، يمكن أن ت)السن، أو القدرة العقلية أو الجسدية، أو التعليم، أو الدخل، أو اللغة، أو البعد

وتسلط الفقرة فض8ً عن ذلك . معينة في ا*سواق الحالية المعولمة وذات الكم الھائل من المعلومات
إن المزايا التي يوفرھا . الضوء على ا*ھمية المتزايدة *نواع التجارة اEلكترونية على ا*سواق المعولمة

وقتاً � يستھان به �ختبار الوسائل من أجل  وقد كرست الحكومات. ھذا النوع من التجارة مھمة ومتزايدة
أن � يكون مستوى الشفافية والفاعلية الحمائية للمستھلكين أقلّ في حالة التجارة اEلكترونية منه في 

  . أشكال أكثر تقليدية من التجارة

  

  

  

 ً   العلم والتقنية. تاسعا

  

  :على الشركات  

ات والخطط العلمية والتقنية للبلدان التي تعمل أن تبذل جھدھا لجعل أنشطتھا متطابقة مع السياس .1
 .  بھا و، عند ا�قتضاء، أن تسھم في تنمية قدرات التجديد على الصعيدين المحلي والوطني

أن تتبنى، في إطار أنشطتھا التجارية، كلما أمكن ذلك، ممارسات تتيح ضمان النقل والنشر  .2
 .  ة حقوق الملكية الفكريةالسريع للتقنيات والمھارات، آخذة با�عتبار حماي

أن تقوم، عند ا�قتضاء، بأشطة التطوير العلمي والتقني في بلدان ا�ستقبال بحيث تلبي  .3
احتياجات السوق المحلية، وكذلك استخدام العاملين في بلد ا�ستقبال في ا*نشطة العلمية والتقنية 

 .  وتشجيع التكوين، أخذاً با�عتبار ا�حتياجات التجارية

د منحھا لرخص من أجل استعمال حقوق الملكية الفكرية أو عند نقلھا للتقنيات بوسائل أخرى، عن .4
أن تقوم بذلك على أساس شروط وكيفيات معقولة وبحيث تسھم في آفاق التنمية المستدامة على 

 . ا*مد الطويل لبلد ا�ستقبال

ي روابط مع الجامعات عندما تسمح ا*ھداف التجارية بذلك، أن تعقد على المستوى المحل .5
ومؤسسات البحث العمومية وتشارك في مشاريع للبحث بالتعاون مع الشركات أو الجمعيات 

 .  المھنية المحلية

  

  تعليق حول العلم والتقنية
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في اقتصاد معولم وقائم على المعرفة، تلعب فيه الحدود الوطنية دوراً ضئي8ً، فإن إمكانية   .93
مھارة واستعمالھا، حتى بالنسبة للشركات صغيرة الحجم أو ذات التوجه الوطني، الولوج إلى التقنيات وال

إقتصادية للتقدم -ھذا الولوج ھو مھم أيضاً لتجسيد ا;ثار الماكرو. ھي أمر أساسي لتحسين أداء الشركات
ة إن الشركات متعدد. التقني، �سيما نمو اEنتاجية وخلق فرص العمل، في سياق التنمية المستدامة

إنھا تسھم في القدرة الوطنية على التجديد لبلد . الجنسيات ھي القاطرة ا*ساسية للنقل العالمي للتقنية
ا�ستقبال عند قيامھا بإنتاج تقنيات جديدة، مع ضمان  وتيسير استعمالھا في الشركات والمؤسسات 

دما تكون مرتبطة بشكل ويمكن *نشطة البحث والتطوير لدى الشركات متعددة الجنسيات، عن. الوطنية
فض8ً عن . جيد بنظام ا�بتكار الوطني، أن تسھم في زيادة التقدم ا�قتصادي وا�جتماعي لبلد ا�ستقبال

ذلك، فإن وضع نظام ديناميكي ل8بتكار في بلد ا�ستقبال، يوسع من المنافذ التجارية للشركات متعددة 
  .  الجنسيات

  

ع الشركات متعددة الجنسيات، مع ا*خذ با�عتبار إكراھات يھدف ھذا الفصل إذن إلى تشجي  .94
النجاعة ا�قتصادية واعتبارات التنافسية أو غيرھا، على أن تنشر داخل البلدان التي تعمل فيھا نتائج 

وعلى ھذا . أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بھا، مسھمةً بذلك بالقدرة على تجديد بلد ا�ستقبال
ركات النھوض بنشر التقنيات من خ8ل تسويق منتجات تندمج فيھا التقنيات الجديدة، المستوى، يمكن للش

ومن خ8ل منح الرخص �بتكارات عملياتية، ومن خ8ل تكوين للعاملين المتخصصين في العلم والتقنية، 
يجب وعند بيع التقنية أو منح ا�متياز فيھا، � . وإط8ق عمليات البحث والتطوير من خ8ل التعاون

ا�كتفاء فقط بأن تكون الكيفيات التفاوضية معقولة، وإنما من المرغوب فيه أن تفكر الشركات متعددة 
الجنسيات في ا;ثار بعيدة ا*مد للتقنيات على التنمية، والبيئة وميادين أخرى في البلد ا*صلي وبلد 

وعھا الدولية ومقاوليھا من ويمكن للشركات متعددة الجنسيات، في أنشطتھا، أن تزود فر. ا�ستقبال
ع8وةً على ذلك، يمكن للشركات متعددة الجنسيات . الباطن بقدرات ا�بتكار وتحسين ھذه القدرات

وفي ھذا الصدد، . استرعاء ا�ھتمام إلى البنى التحتية العلمية والتقنية المحلية، المادية منھا والمؤسسية
ة مفيدة، في قيام بلدان ا�ستقبال، ببلورة أطر للعمل مواتية يمكن للشركات متعددة الجنسيات اEسھام بكيفي

  .  لتنمية منظومات تجديد ديناميكية

  

   المنافسة. عاشراً 

  

  :على الشركات

  

القيام بأنشطتھا بكيفية تتطابق مع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية واجبة التطبيق، مع مراعاة  .1
 .*نشطتھا فيھا آثاراً مضادة للمنافسةحق المنافسة لجميع البلدان التي قد يكون 

 :ا�متناع عن إبرام أو تنفيذ اتفاقات مضادة للمنافسة، �سيما اتفاقات تھدف إلى .2

 تثبيت أسعار؛  ) أ

 ؛)أو تواطؤ في العروض(تقديم عطاءات قائمة على تواطؤ   ) ب

  وضع تحديدات أو حصص في اEنتاج؛ أو) ج
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الزبائن، أو المجھزين، أو المناطق الجغرافية أو اقتسام أو تقسيم الصفقات من خ8ل تقاسم )  د
  .خطوط ا*نشطة

التعاون في إطار التحقيقات مع السلطات المعنية بالمنافسة، �سيما، وبشرط التقيّد بالتشريع المطبّق   .3
وا�حتياطات الم8ئمة، بإعطاء أجوبة بالسرعة والشمولية الممكنة، على طلبات المعلومات، وتوخي 

ميع الوثائق المتوفرة، كتصريحات التخلي عن الحق في السرية مث8ً، من أجل تعزيز استعمال ج
  .تعاون فعال وناجع بين السلطات المكلفة بالقيام بالتحقيقات

القيام بصورة منتظمة بعمليات توعية للعاملين فيھا حول أھمية ا�متثال لجميع القوانين وا*نظمة في   .4
    .  ين قادتھا في قضايا المنافسةمجال المنافسة، وخصوصاً تكو

  

  تعليق حول المنافسة

  

تبين ھذه التوصيات ا*ھمية التي يكتسيھا، في كل بلد، قانون وتنظيم المنافسة من أجل اشتغال   .95
فعال للصفقات الوطنية منھا والدولية، وتعيد التأكيد على أھمية تقيد الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات 

كما تسعى إلى ضمان أن تكون الشركات على اط8ع على التطورات المتعلقة . وا*نظمةبھذه القوانين 
بنطاق حقوق المنافسة، والطعون والعقوبات المنصوص عليھا، وكذلك على أھمية التعاون بين السلطات 

افحة التكتل مستعملة ھنا لتعني القوانين، بما فيھا قوانين مك" حقوق المنافسة"إن عبارة . المعنية بالمنافسة
الشطط في استعمال ) ا�تفاقات المنافية للمنافسة؛ ب) أ: وا�حتكار التي تحظر، حسب كيفيات مختلفة، 

حيازة سلطة السوق أو موقع مھيمن بوسائل غير تلك التي تقوم على ) سلطة السوق أو موقع الھيمنة؛ ج
ممارسة معيقات مھمة تجاه منافسة فعالة  التقليل المفرط من شأن المنافسة أو) ا*داء الفعال؛ أو كذلك د

  .  عن طريق ا�ندماج أو التملك

  

ا�تفاقات ) التواطؤات غير المبررة؛ ب) أ: وبصورة عامة، يمنع قانون وسياسة المنافسة ما يلي  .96
التصرفات المضادة للمنافسة القائمة على ا�ستغ8ل أو توسيع لموقع ) ا*خرى المخالفة للمنافسة؛ ج

توصية مجلس بناءً على . ا�ندماجات والتملك المخالفة للمنافسة) منة أو لسلطة في السوق؛ و دالھي
المتبناة  (/C(98)35)منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية المتعلقة بعمل فعال ضد ا�تفاقات غير المبررة 

غير أن التوصية تراعي اتفاقات غير مبررة، ) ، وتشكّل ا�تفاقات المشار إليھا في النقطة أ1998سنة 
ا�خت8فات الموجودة بين مختلف القوانين الوطنية للبلدان ا*عضاء، �سيما ا�خت8فات في ا�ستثناءات 

ومع . أو المقتضيات التشريعية التي تنص على منح استثناء أو ترخيص *نشطة يمكن أن تكون ممنوعة
كات أن � تستفيد من ھذه ا�ستثناءات أو ھذه ذلك، فإن ھذه التوصية � تعني بالضرورة أن على الشر

ھما أكثر عمومية *ن آثار أشكال أخرى من ا�تفاقات والتصرفات من ) وج) النقطتان ب. المقتضيات
  .  طرف واحد يصعب تقديرھا، ولكون التوافق على ما يمكن اعتباره مخالفاً للمنافسة ھو أقل سعة

  

في الرخاء الشامل والنمو ا�قتصادي العام من خ8ل توفير  تھدف سياسة المنافسة إلى اEسھام  .97
وفض8ً . ظروف سوقٍ تتحدد فيھا طبيعة وسعر السلع والخدمات بواسطة حركة القوى التنافسية للسوق
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عن الفائدة التي تحققھا للمستھلكين و�قتصاد البلد بأكمله، فإن بيئةً تنافسية كھذه تكون مجزية للشركات 
كما أن الشركات كثيراً ما تكون موارد للمعلومات . صورة فعالة لطلب المستھلكينالتي تستجيب ب

وللنصائح عندما تعتزم السلطات العمومية تبنّي قوانين وسياسات قد تعرض للخطر فاعلية ا*سواق أو 
  .  تنتقص بشكل أو بآخر من تنافسيتھا

  

مستمرة وأن من الشائع أكثر فأكثر أن على الشركات أن تعلم أن تبنّي قوانين المنافسة عملية   .98
تحظر ھذه القوانين ا*نشطة المضادة للمنافسة، الممارسة في الخارج إذا ما كانت لھذه ا*خيرة تبعات 

ع8وةً على ذلك، وبالنظر للخاصية العابرة لOوطان للمباد�ت . ضارة بمستھلكي البلد المعني
تم م8حظته في بلدٍ ما كثيراً ما تكون له تبعات ضارة في وا�ستثمارات، فإن أي سلوك مضاد للمنافسة ت

وبالنتيجة، فالسلوك الذي يكون، أو قد يكون، قانونياً في بلدٍ ما، قد يكون على ا*غلب غير . بلد آخر
يجب إذن على الشركات أن تأخذ بالحسبان أنظمة البلد الذي تعمل فيه، فض8ً عن . قانوني في بلد آخر

  . جميع البلدان التي من الممكن أن تنتج أنشطتھا آثاراً فيھاتلك السارية في 

  

وأخيراً، ينبغي على الشركات اEقرار بأن سلطات المنافسة تتعاون بصورة وثيقة أكثر فأكثر من   .99
ولمعلومات أكثر عمومية، يمكن الرجوع إلى . أجل البحث عن ا*نشطة المضادة للمنافسة وإفشالھا

لة  Tللمجلس حول التعاون بين البلدان ا*عضاء في مجال الممارسات المضادة للمنافسة التوصيات المعد
توصية المجلس حول مراقبة ا�ندماجات أو أيضاً  (C(95)30/Final) ذات ا*ثر على المباد�ت الدولية

(C(2005)34) .وعندما تنظر السلطات المكلفة بالمنافسة في البلدان المختلفة في التصرف ذاته، فإن 

قيام الشركات بتيسير التعاون بين السلطات المعنية سوف يسمح بتعزيز انسجام وترابط القرارات 
  . والطعون ويمكّن أيضاً السلطات العمومية وكذا الشركات من ا�قتصاد في النفقات

  

  النظام الضريبي. حادي عشر

  

ريق تسديدھا للضرائب من المھم أن تسھم الشركات في المالية العامة لبلد ا�ستقبال عن ط  .1
ويتعيّن على الشركات على وجه الخصوص التقيّد بقوانين وأنظمة البلدان . المستحقة عليھا في مواعيدھا
وھذا التفسير � . إن التقيّد بروح القانون يعني إدراك واتباع مقصد المشرّع. التي تعمل فيھا  نصاً وروحاً 

إن ا�نضباط الضريبي يقتضي . ھا ما ينص عليه القانونيعني أن على الشركة دفع ضريبة تفوق في مبلغ
ضمناً إب8غ السلطات المختصة في الوقت ال8زم بالمعلومات المحددة أو الضرورية لتقدير الضرائب 

  .  التي تخضع لھا أنشطتھا تقديراً صحيحاً، والتقيّد في تطبيقھا لسعر التحويل بمبدأ المنافسة الكاملة

  

بار الحكامة الضريبية وا�نضباط الضريبي كعناصر مھمة في آليات رقابتھا على الشركات اعت  .2
ويجب على مجالس اEدارة، على وجه الخصوص، اعتماد . وأنظمتھا لتدبير المخاطر بالمعنى الواسع

إستراتيجيات لتدبير المخاطر الضريبية تمكّن من التحديد والتقييم الدقيقين للمخاطر الضريبية والتنظيمية 
  .   لك المتعلقة بالسمعة، ذات الصلة بالنظام  الضريبيوت
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  تعليق حول النظام الضريبي

  

السلوك المسؤول في الميدان الضريبي معناه أن على الشركات التقيّد، نصّاً وروحاً، بالقوانين   .100
المعلومات وا*نظمة الضريبية لجميع البلدان التي تمارس فيھا أنشطتھا، والتعاون مع السلطات وإيصال 

وتكون الشركة متقيدةً بروح القوانين وا*نظمة الضريبية إذا ما  .ذات الصلة أو المطلوبة قانوناً إليھا
اتخذت تدابير معقولة لتحديد ما يقصده المشرع وترجمة تلكم القواعد الضريبية طبقاً لذلك القصد، على 

ن تنبني التعام8ت بغية الحصول على و� يجب أ. ضوء النص القانوني وا�جتھاد المعاصر ذي الصلة
نتائج ضريبية � ع8قة لھا بالنتائج ا�قتصادية ا*ساسية للصفقة، إ� إذا كان ھناك تشريع محدد معدّ 

وفي حالة كھذه، يتعيّن أن تكون لدى الشركة أسباب وجيھة ل8عتقاد بأن الصفقة مبنية . لبلوغ ھذه النتيجة
�  .   تتعارض مع قصد المشرعبحيث تؤدي إلى نتيجة ضريبية 

  

يتضمن ا�نضباط الضريبي كذلك التعاون مع السلطات الضريبية وتمكينھا من المعلومات   .101
ويفترض ھذا التعاون إعطاء أجوبة . المطلوبة من أجل ضمان تطبيق فعال وعادل للقوانين الضريبية

اص طبقاً لمقتضيات اتفاقية ضريبية سريعة وكاملة على طلبات المعلومات التي تقدمھا سلطة ذات اختص
فالمبادئ التوجيھية . بيد أن مطلب التواصل ھذا يعرف مع ذلك بعض القيود. أو اتفاق لتبادل المعلومات

وبذلك . تربط بين المعلومات الواجب تقديمھا وصلتھا بالواقع من أجل تطبيق ا*نظمة الضريبية المعنية
لواقع على الشركات من جراء احترامھا لOنظمة الضريبية تتم مراعاة وجوب التوازن بين العبء ا

واجبة التطبيق وبين ضرورة توفر السلطات الضريبية على معلومات كاملة، ومحيّنة وصحيحة من أجل 
  .  التمكّن من تطبيق أنظمتھا الضريبية

  

يبي في يجب أن تنعكس التزامات الشركات في مجال التعاون والشفافية وا�نضباط الضر     .102
وفي المقاو�ت المؤسسة كشركات، تستطيع مجالس اEدارة . أنظمة وھياكل وسياسات Eدارة المخاطر
فيجب على مجلس اEدارة، مث8ً، بصورة استباقية، صياغة . مراقبة المخاطر الضريبية بوسائل مختلفة

قرارات مسؤوليھا مع  مبادئ للسياسة الضريبية م8ئمة، ووضع أنظمة للمراقبة الداخلية تضمن تطابق
كما يجب أن يحاط المجلس علماً بكل خطر ضريبي . تحليل المخاطر الضريبية الذي أجراه المجلس

ينطوي على خطورة محتملة، ويجب تحديد المسؤوليات من أجل ممارسة المھام الداخلية للمراقبة 
Eدارة المخاطر متضمنة ولعل وجود إستراتيجية شاملة . الضريبية وEيصال المعلومات إلى المجلس

لمكوّن ضريبي � يمثل بالنسبة للشركة دلي8ً على مواطنتھا فحسب، وإنما يمكّنھا من إدارة الخطر 
  . الضريبي بصورة فعالة، تمكنھا من التحصن ضد مخاطر مھمة مالية، وتنظيمية وذات صلة بالسمعة

  

ما، أن تكون له ع8قات اقتصادية يمكن لعضو في مجموعة متعددة الجنسيات مستقر في بلدٍ   .103
وطيدة مع أعضاء آخرين من نفس المجموعة مستقرين في بلدان أخرى ويمكن أن تكون لھذه الروابط 

وبالتالي، قد تكون السلطات الضريبية بحاجة إلى . تأثيرات على ا�لتزامات الضريبية لكل من ا*طراف
بط وتحدد الضريبة المستحقة على ذلك العضو من معلومات متأتية من الخارج لكي تفصل في ھذه الروا
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وھنا أيضاً، فأن المعلومات الواجب تقديمھا تقتصر . المجموعة متعددة الجنسيات المستقر على إقليمھا
على ما له صلة بالتقدير الذي سيجرى لھذه الروابط ا�قتصادية أو على ما يتطلبه القانون *غراض ھذا 

وعلبى . بة الواجبة على عضو المجموعة متعددة الجنسيات تحديداً صحيحاً التقدير من أجل تحديد الضري
  .   الشركات متعددة الجنسيات التعاون من أجل تقديم ھذه المعلومات

  

وھناك مسألة مھمة بشأن السلوك المسؤول للشركات في المجال الضريبي، وھي مسألة أسعار   .104
والدور ا*ساسي الذي (لمية وا�ستثمارات المباشرة الدولية فالتوسع المذھل في المباد�ت العا. التحويل

يعني أن أسعار التحويل ھي ) تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في ھذه المباد�ت وھذه ا�ستثمارات
اليوم من العوامل ا*ساسية المحددة ل8لتزامات الضريبية *عضاء مجموعة متعددة الجنسيات لكونھا 

وزيع أساس فرض الضريبة بين البلدان التي تمارس فيه الشركة متعددة الجنسية تكيّف إلى حد كبير ت
إن مبدأ المنافسة الكاملة، الذي يظھر في الوقت نفسه في نموذج ا�تفاقية الضريبية لمنظمة . أنشطتھا

ن التعاون ا�قتصادي والتنمية ونموذج اتفاقية ا*مم المتحدة المتعلقة بالخضوع المزدوج للضريبة بي
. البلدان المتقدمة والبلدان النامية، ھو المعيار الدولي المستعمل لتوزيع ا*رباح بين الشركات المتشاركة

إن تطبيق مبدأ المنافسة الكاملة يحول دون التحويل غير الم8ئم لOرباح أو للخسائر ويقلل من مخاطر 
تعددة الجنسيات مع السلطات ويتطلب تطبيقه السليم تعاون الشركات م. الخضوع المزدوج للضريبة

الضريبية وموافاتھا بجميع المعلومات ذات الصلة أو المطلوبة قانوناً فيما يتعلق باختيار منھجية تحديد 
ومن المتفق . أسعار التحويل المعتمدة للمعام8ت الدولية المنجزة من جانبھا ومن جانب الطرف الشريك 

متعددة الجنسيات أم على اEدارات الضريبية، تحديد ما إذا عليه أنه يصعب غالباً، سواء على الشركات 
المنافسة الكاملة وأن تطبيقھا ليس مما � يمكن المساس ) أو لمبدأ(كانت أسعار التحويل مطابقة لمعيار 

  .  به

  

تعمل لجنة الشؤون الضريبية لمنظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية بصورة دائمة على صياغة   .105
وقد انتھت أشغالھا إلى نشر، . إلى ضمان مطابقة أسعار التحويل لمبدأ المنافسة الكاملة توصيات تھدف

مبادئ منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية القابلة للتطبيق في مجال أسعار التحويل الموجھة ، 1995سنة 
نظمة التعاون توصية مجلس م، التي أدت إلى اتخاذ إلى الشركات متعددة الجنسيات واEدارات الضريبية

يشكّل أعضاء مجموعة متعددة (ا�قتصادي والتنمية حول تحديد أسعار التحويل بين الشركات المتشاركة 
مبادئ منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية القابلة ويجري تحديث ). الجنسيات عادةً مقاو�ت متشاركة
ة من أجل مراعاة التغيرات في ھذه بصورة منتظمتوصية المجلس وللتطبيق في مجال أسعار التحويل 

وقد شكّل . ا�قتصاد العالمي وفي خبرة اEدارات الضريبية ودافعي الضرائب المعنيين بأسعار التحويل
مبدأ المنافسة الكاملة المطبق على تخصيص ا*رباح للمؤسسات المستقرة قصدَ تحديد حقوق فرض 

توصية تبناھا مجلس منظمة التعاون ا�قتصادي  الضريبة لبلد ا�ستقبال بفضل اتفاقية ضريبية، موضوعَ 
  . 2008والتنمية سنة 

  

 منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية القابلة للتطبيق في مجال أسعار التحويل مبادئتتعلق   .106

وھدفھا مساعدة اEدارات . بتطبيق مبدأ المنافسة الكاملة من أجل تحديد أسعار تحويل الشركات المتشاركة
) في البلدان ا*عضاء في منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية والبلدان غير ا*عضاء( الضريبية

والشركات متعددة الجنسيات، من خ8ل تبيان حلول متبادلة مرضية للمشاكل التي قد تثيرھا أسعار 
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ركات التحويل، بكيفية تقلل من الخ8فات بين اEدارات الضريبية و، كذلك، بين ھذه اEدارات وبين الش
والشركات متعددة الجنسيات تلقى التشجيع . متعددة الجنسيات، وتتفادى بذلك مصاريف قضائية باھظة

، كما منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية القابلة للتطبيق في مجال أسعار التحويل مبادئبمن أجل التقيّد 
                            . كاملة، لكي تتقيد أسعار تحويلھا بمبدأ المنافسة ال 7تم تعديلھا وتتميمھا

  

 

                                                           
7
 منظمة التعاون ا�قتصادي والتنميةمبادئ  البرازيل، وھي بلد منخرط وغير عضو في منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية، � تطبق  

من  المبادئموجودة في وبالتالي، فإن استعمال المؤشرات ال. على ا=قليم التابع �ختصاصھا القابلة للتطبيق في مجال أسعار التحويل
قبلَ الشركات متعددة الجنسيات قصدَ تحديد الدخل الخاضع للضريبة الذي تنتجه أنشطتھا في ھذا البلد يكون غير ذي معنى على 

منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية، وبلد آخر غير عضو في . ضوء ا�لتزامات الضريبية المنصوص عليھا في تشريع ھذا البلد
ليس إلزامياً في  القابلة للتطبيق في مجال أسعار التحويل منظمة التعاون ا�قتصادي والتنميةمبادئ ، يؤكد على أن تطبيق اOرجنتين

  .اOقاليم التابعة �ختصاصھا
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 الجزء الثاني
 

منظمة التعاون ا�قتصادي والتنميةإجراءات تنفيذ المبادئ التوجيھية ل  

  متعددة الجنسيات لشركاتبا الخاصة
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  لتوجيھية الخاصة بالشركات متعددة الجنسياتقرار المجلس حول المبادئ ا

  

  

  المجلس،إن 
  

 14في  المؤرخة منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية،�تفاقية المتعلقة ببناءً على ا

  ؛1960الثاني  كانون/ديسمبر

  
متعددة لدولي والشركات ا�ستثمار ا حولمنظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية  وبناءً على إع8ن

في  )"المنخرطةالدول "(المنخرطة الدول  توصي بموجبه حكومات، الذي )"اEع8ن"(الجنسيات 
الشركات  مجتمعةً، ،)"التوجيھية المبادئ(" متعددة الجنسياتالخاصة بالشركات  التوجيھية المبادئ

  بالتقيّد بھذه المبادئ التوجيھية؛أراضيھا أو من داخلھا  علىمتعددة الجنسيات العاملة 
  

 بضرورة أن يمتدالعالم،  عبر تتسعمتعددة الجنسيات لتجارية للشركات اوالعمليات  منه،وإقراراً 
  ؛البلدان كافة ليشمل اEع8ن التي يغطيھاالقضايا في مجال  التعاون الدولي

  
 ع8ناE بشأناللجنة  باختصاصاتلجنة ا�ستثمار، �سيما ما يتعلق  وبناءً على مھمة

](C(84)171 )21)95(21 في ةوالممدد )نھائي[C/M ؛  

  
 ])نھائي) (1976C] 79 )102 ع8ن سنةاE فيعادة النظر ا*ولى إ لتقريرواعتباراً منه 

 في اEع8ن عادة النظرحول إ، والتقرير [C/MIN84/5] ع8نEفي اعادة النظر الثانية والتقرير بشأن إ

 التوجيھية لمبادئا في 2000 لسنة عادة النظر وتقرير إ [DAFFE/IME(91)23] 1991سنة 

[C(2000)96]؛  

  
 [C(84) 90]1984 سنةحزيران /للمجلس في شھر يونيو المراجَع القرار الثاني وبناءً على

حزيران /يونيو 27 فيوالملغى  ،)نھائي( [ /C(2000)96 ]1991حزيران عام /المعدل في شھر يونيوو
  ؛2000

  
ا�ستشارات ب القيام التمكين منشأنھا تعزيز ا�جراءات التي من  المرغوب فيهمن  ومعتبراً أن

  فعال؛التشجيع على تطبيقھا و متابعتھا على نحو و التوجيھية  المبادئ التي تغطيھاحول القضايا 
  

  : وبناء على اقتراح لجنة ا�ستثمار
  

  :يقرر
  
   

  :نقط ا�تصال الوطنية. أو�ً 
  

من ، وذلك المبادئ التوجيھيةفي تعزيز فعالية  تسھم ةوطني اتصالنقط  المنخرطةالدول  تنشئ .1
لمشاكل والمشاركة في  حلل ا، واEجابة على طلبات المعلوماتأنشطة ترويجية، ب القيام خ8ل

ط وفي الحسبان الخط مع ا*خذ في ظروف معينة، المبادئ التوجيھيةتطبيق ھذه  المثارة عند
Pرشادية لEت العمالية والمنظمات المنظماا*عمال وأوساط سيتم اب8غ و. جراءات المرفقةا

 .بتأسيس ھذه ا*جھزة ةھتممالخرى ا*طراف ا*حكومية  والغير 
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تدخل ضمن  كل مسألة في، كلما دعت الحاجةلمختلف البلدان  ةالوطني ا�تصالنقط  تتعاون .2
على  مناقشات يجب الشروع فيعامة،  وكقاعدة. المبادئ التوجيھية اختصاصھا تغطيھا 
 .خرىا* ةوطنيال ا�تصالنقط مع  التواصل ربطالصعيد الوطني قبل 

 .لى لجنة ا�ستثمارإ ريرولرفع تق بشكل منتظم لتبادل الخبرات ةالوطني ا�تصالنقط  تجتمع .3

بما يمكّنھا مالية، البشرية والموارد ة الخاصة بھا الوطنيال ا�تصالنقط ل المنخرطةالدول  توفر .4
  .الداخلية الميزانية وممارساتھا تھاياتأدية واجباتھا بشكل فعال مع مراعاة أولو من

  
  لجنة ا�ستثمار . ثانياً 

  

، المنخرطة اندبلالأحد  بشكل دوري أو بناء على طلب من) "اللجنة"(لجنة ا�ستثمار  تقوم .1
المستفادة من  والخبرات المبادئ التوجيھيةتغطيھا  التي قضاياالتبادل وجھات النظر حول ب

 .اتطبيقھ

منظمة التعاون الصناعية لدى ا�قتصادية وري الجّنة ا�ستشارية وتدعو الجّنة بشكل دو .2
 جنة النقابية ا�ستشارية لدى منظمة التعاون ا�قتصادي والتنميةالّ و ا�قتصادي والتنمية

للتعبير عن وجھات ن ن آخرييشركاء دولي، وOECD Waatchو  ،)"الھيئات ا�ستشارية"(
للجّنة عقد لقاءات يمكن ع8وة على ذلك . ادئ التوجيھيةالمب تتناولھاالقضايا التي  في نظرھا

 .ھذه الھيئات من طلب بناءً على تبادل ا;راءل

 بما يرتقي المبادئ التوجيھية التي تغطيھاالقضايا  المنخرطة بشأنغير  للبلدانتتعھد الجّنة  .3
، وجيھيةالمبادئ التلمقتضيات في العالم كله، وذلك وفقا  الشركاتلدى  بالسلوك المسؤول

لھا اھتمام التي  المنخرطةجاھدة على التعاون مع الدول غير  كما تعمل. عادلة قواعد وإرساء
 .وذلك بغية تشجيعھا على تبني ھذه المبادئ والمعايير المبادئ التوجيھيةھذه ب خاص

التي تجد نفسھا في Oطراف وسيكون ل. المبادئ التوجيھية بتقديم إيضاحات حولالجّنة  تتكلف .4
 ھاالتعبير عن وجھات نظر إيضاحات إمكانيةالحصول على ف معين أدى بھا إلى طلب ظر

 .مقاو�ت بعينھا سلوك لن تخرج باستنتاجات بشأنالجّنة ف. شفھيا أو كتابيا

، بھدف ةالوطني تصالالتي تقوم بھا نقط ا� ا*نشطةتبادل ا;راء بشأن لتنظم الجنة لقاءات  .5
 .ةالوطني تصالط ا�نقمختلف لالوظيفي  التعادل وترجيح يةالمبادئ التوجيھفاعلية  تحسين

طبقاً للمھام المنوطة بھا، فإنھا  بالمبادئ التوجيھيةوحرصاً من الجّنة على حسن سير العمل  .6
 .ستراعي كما ينبغي الخطوط ا�رشادية ل8جراءات المرفقة

وتأخذ .  المبادئ التوجيھيةنطاق  فيقضايا تدخل ال حوللى المجلس إ دورياً  ترفع الجّنة تقريراً  .7
وجھات ، وكذلك ةالوطني ا�تصالفي ا�عتبار التقارير الواردة من نقط  اللجنة في تقريرھا

ن يالشركاء الدولي، وOECD Waatchو  ،النظر المعبر عنھا من قبَل الھيئات ا�ستشارية
 .المنخرطة إذا اقتضى الحالغير  والبلدان نا;خري

 تشجيععلى  ،"جدول أعمال استباقي"بفضل  ةالوطني ا�تصالمع نقط  بالتعاون اللجنة، تحرص .8
وستسعى . المبادئ التوجيھية الواردة في معاييروال مبادئالالتقيد وا�لتزام ب الشركات على

 OECDو  ،عاون مع الھيئات ا�ستشاريةلتفرص للى البحث عن إ على الخصوص اللجنة

Waatchسھاماتتشجيع  من أجلخرى، ا*معنية الطراف وا* نن ا;خرييالشركاء الدولي، وEا 

 أن تضيفھا إلى، المبادئ التوجيھيةلى إ مستندةً  ،متعددة الجنسياتيمكن للشركات ا�يجابية التي 
متعددة الشركات مساعدة وتنمية مستدامة  إقامةا�جتماعي، من أجل والبيئي وا�قتصادي التقدم 

معينة، قطاعات أو نشاطات ومناطق و بمنتجات لمرتبطةا التبعات السلبيةالجنسيات على رصد 
 .والتصدي لھا

 

 ً   إعادة النظر في القرار. ثالثا

  

  .وستطرح اللجنة اقتراحات بھذا الصدد. سوف يعاد النظر في ھذا القرار دورياً 

  

  الخطوط التوجيھية ل;جراءات
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  نقط ا�تصال الوطنية. أو�ً 

  

وستشتغل نقط . للمبادئ التوجيھيةمھمة نقط ا�تصال الوطنية ھي اEسھام في التنفيذ الفعال   
من أجل التوجه ) الوضوح، والولوجية، والشفافية، والمسؤولية(ا�تصال الوطنية طبقاً لمعايير أساسية 

  .نحو ھدف التعادل الوظيفي

  

 الكيفيات المؤسسية  . أ
  

، فإن للبلدان المنخرطة المبادئ التوجيھيةبقاً لھدف التعادل الوظيفي ومن أجل تعزيز فاعلية ط  
لھا مطلق الحرية لتنظيم نقط ا�تصال الوطنية الخاصة بھا، بالبحث عن الدعم اEيجابي للشركاء 

ة وا*طراف ا�جتماعيين، �سيما أوساط ا*عمال والمنظمات الممثلة للعمال، والمنظمات غير الحكومي
  . المعنية ا*خرى

  

  :وبالتالي، فإن نقط ا�تصال الوطنية  

  

ستتكوّن وتتنظم بحيث تقدم ھيك8ً فعال من أجل معالجة مسائل غاية في التنوع تثيرھا  .1
والتمكّن من ا�شتغال بكل حياد مع التقيد بالمستوى ال8زم من المبادئ التوجيھية 

  .المسؤولية تجاه البلدان المنخرطة
  

فيمكن لنقطة . يمكنھا اللجوء إلى أشكال مختلفة من التنظيم من أجل بلوغ ھذا الھدف .2
اتصال وطنية أن تتكون من ممثلين خبراء من وزارة أو أكثر، أو موظف سامٍ أو قطاع 
إداري يقوده موظف سامٍ، أو مجموعة من وزارات متعددة أو حتى من مجموعة 

كون من ضمنھا ممثلون عن أوساط ويمكن كذلك أن ي. تتضمن خبراء مستقلين
 .ا*عمال، أو عن المنظمات التمثيلية للعمال أو منظمات أخرى غير حكومية

  

تربط وتديم ع8قات مع ممثلي أوساط ا*عمال، والمنظمات التمثيلية للعمال وغيرھا  .3
 . للمبادئ التوجيھيةمن ا*طراف ذات ا�ھتمام بما يسھم في ا�شتغال الجيد 

 

 

 

 والترويج اEع8م   . ب
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  :يتعين على كل نقطة اتصال وطنية

  

ونشرھا بالوسائل الم8ئمة، بما فيھا الدعائم اEلكترونية،  بالمبادئ التوجيھيةالتعريف  .1
المبادئ ويجب أن يكون المستثمرون المحتملون على اط8ع ما أمكن ذلك على . باللغات الوطنية

 .التوجيھية

  

وإجراءات تطبيقھا، بما في ذلك بالتعاون، ھية بالمبادئ التوجيالتعريف بشكل أفضل  .2
عند ا�قتضاء، مع أوساط ا*عمال، والمنظمات التمثيلية للعمال، والمنظمات غير الحكومية 

 .ا*خرى والعموم الذين يعنيھم ا*مر

 

 :الواردة من المبادئ التوجيھيةا�ستجابة لطلبات المعلومات حول  .3

 

 من نقط ا�تصال الوطنية ا*خرى؛  ) أ

من أوساط ا*عمال، والمنظمات التمثيلية للعمال، والمنظمات غير الحكومية ا*خرى    ) ب
 والعموم؛ و

  .من السلطات العمومية للبلدان غير المنخرطة) ج

  

  التنفيذ في ظروف معينة.   ج 

  

 في ظروف معينة المبادئ التوجيھيةفي حل مسائل يثيرھا تطبيق  ستسھم نقطة ا�تصال الوطنية  

المبادئ ايدة، واستباقية، ومنصفة ومتطابقة مع المبادئ والمعايير المنصوص عليھا في بكيفية مح
إن نقطة ا�تصال الوطنية تقدّم مجا�ً يمكن فيه التعبير عن ھذه المسائل وتساعد أوساط . التوجيھية

على تسوية ا*عمال، والمنظمات التمثيلية للعمال، والمنظمات غير الحكومية وا*طراف ا*خرى المعنية 
نقطة ولكي تقدّم ھذه المساعدة، فإن . ھذه المسائل بكيفية فعالة وسريعة، وبالتطابق مع القوانين السارية

  :ا�تصال الوطنية

  

ستقوم بتقييم أولي *ھمية ا*سئلة المثارة من أجل تقرير ما إذا كانت تستحق التعميق وستجيب  .1
 .على ا*طراف المشاركة فيھا

المطروحة تبرر دراستھا دراسة معمقة، ستقترح مساعي حميدة من أجل  إذا كانت ا*سئلة .2
باستشارة ھذه  نقطة ا�تصال الوطنيةولھذه الغاية، تقوم . مساعدة ا*طراف المعنية على تسويتھا

 :ا*طراف، وتقوم حسب مقتضى الحال، بما يلي
 

التمثيلية للعمال، أوساط ا*عمال، والمنظمات  أو ممثلي/التماس رأي السلطات المختصة و  ) أ
 والمنظمات غير الحكومية وخبراء؛

 استشارة نقطة ا�تصال الوطنية للبلد ا;خر المعني أو البلدان ا*خرى المعنية؛   ) ب
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في  المبادئ التوجيھيةالتماس رأي لجنة ا�ستثمار إذا كانت لديھا شكوك بشأن تأويل )   ج
  الحالة المطروحة؛

المعنية، تسھيل الولوج إلى وسائل متفق عليھا وغير النزاعية، اقتراح، وبموافقة ا*طراف )    د
  . مثل الصلح أو الوساطة، بغية مساعدة ا*طراف على حل المشاكل

  

في نھاية اEجراءات وبعد استشارة ا*طراف المعنية، تقوم بنشر نتائج اEجراءات، مع مراعاة    3
*مر بمعلومات تجارية أم غيرھا من ضرورة حماية المعلومات ذات الحساسية، سواء أتعلق ا

  :نشرأن تالمعلومات المتعلقة با*طراف ذات المصلحة، وذلك ب

    

ويجب على نقطة . بياناً في حالة ما إذا قررت أن المسائل المثارة � تبرر دراسة أكثر عمقاً   ) أ
 في ھذا البيان المسائل المثارة وإعطاء تعلي8ت ا�تصال الوطنية أن تقدّم على ا*قل

 .قرارھا

ويجب على نقطة . تقريراً في حالة توصل ا*طراف إلى اتفاق حول المسائل المثارة   ) ب
في ھذا التقرير المسائل المثارة، واEجراءات التي  ا�تصال   الوطنية أن تقدّم على ا*قل

و� تذكر في . اتبعتھا من أجل مساعدة ا*طراف وتبيان في أية لحظة تم إبرام ا�تفاق
 .المعلومات المتعلقة بمضمون ا�تفاق ما لم تعطِ ا*طراف المعنية موافقتھاالتقرير 

بياناً في حالة ما إذا لم يقع إبرام أي اتفاق أو عندما � يرغب أحد ا*طراف في المشاركة )  ج
في ھذا البيان  ويجب على نقطة ا�تصال الوطنية أن تقدّم على ا*قل. في اEجراءات

*سباب التي من أجلھا تقرر أنھا تبرر دراسةً معمّقة واEجراءات التي المسائل المثارة، وا
وتقوم نقطة ا�تصال الوطنية بصياغة توصيات مناسبة . اتبعتھا من أجل مساعدة ا*طراف

وعند ا�قتضاء، يمكنھا . ، التي يجب أن تظھر في البيانالمبادئ التوجيھيةبشأن تطبيق 
  .عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق كذلك تبيان ا*سباب التي أدت إلى

  

وتقوم نقطة ا�تصال الوطنية على وجه السرعة بإط8ع اللجنة على نتائج اEجراءات التي قامت 
  .بانتھاجھا بشأن ظروف خاصة

  

ومن أجل تبسيط تسوية المسائل المثارة، ستتخذ نقطة ا�تصال الوطنية التدابير الم8ئمة قصد  .1
، تجارية كانت أم غيرھا، وكذا مصالح ا*طراف المعنية الواقعة حماية المعلومات الحساسة

، يتم 2وفي أثناء فترة اEجراءات المنصوص عليھا في الفقرة . تحت تلك الظروف الخاصة
وفي ختام اEجراءات، إذا لم تصل ا*طراف المعنية إلى اتفاق . ضمان خصوصية ا*عمال

غير أن المعلومات . التعبير ومناقشة ھذه المسائلحول حل المسائل المثارة، فإنھا ستكون حرة 
وا;راء المطروحة أثناء ا*شغال من قبَل طرف آخر معني تكون سرية، ما لم يقبل ذلك الطرف 

 . أن يتم الكشف عنھا أو أن يتعارض ذلك مع التشريع الوطني
 

ل الوطنية تدابر ، تتخذ نقطة ا�تصاالمبادئ التوجيھيةإذا طرحت مسائل في بلد غير منخرط في  .2
من أجل التوصل إلى فھم أفضل للمسائل المثارة، وتتبع ھذا اEجراء إذا دعت الحاجة وفي 

 . حدود الممكن
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  إعداد التقارير). د

  

 .ترفع كل لجنة اتصال وطنية كل سنة تقريراً إلى اللجنة .1
  

ل نقطة حول طبيعة ونتيجة ا*نشطة المنجزة من قب معلوماتيجب أن يتضمن ھذا التقرير  .2
 .ا�تصال الوطنية، بما في ذلك أنشطة التنفيذ في الظروف الخاصة

 

   لجنة ا�ستثمار. ثانياً 

  

تدرس اللجنة طلبات مساعدة نقط ا�تصال الوطنية في إطار أنشطتھا، وبضمنھا في حالة الشك  .1
 .في ظروف خاصة المبادئ التوجيھيةفيما يتعلق بتأويل 

  

ودعم التعادل الوظيفي لنقط ا�تصال الوطنية، تقوم  توجيھيةالمبادئ الوبھدف تحسين فاعلية  .2
 :اللجنة

 

 .بدراسة تقارير نقط ا�تصال الوطنية  ) أ

بدراسة الطلبات المعللة كما يجب الواردة من البلدان المنخرطة، أو من جھاز استشاري أو   ) ب
ت ما إذا كان حول معرفة، OECD Watchمن منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية أو من 

تؤدي مھمتھا أم � فيما يتعلق بتسوية المسائل المثارة في  نقط ا�تصال الوطنيةنقطة من 
 .ظروف خاصة

البلدان المنخرطة، أو جھاز استشاري أو بالنظر في إعطاء توضيح في حالة ما إذا قدّم أحد )  ج
OECD Watch  ً8مته كما قدّ  المبادئ التوجيھيةكما يجب بخصوص دقة تأويل  طلباً معل

  .في ظروف خاصة إحدى نقط ا�تصال الوطنية

نقط ا�تصال الوطنية وجعل بصياغة توصيات، عند الضرورة، من أجل تحسين اشتغال )   د
  .أكثر فاعلية المبادئ التوجيھيةتطبيق 

  .بالتعاون مع الشركاء الدوليين)  ھـ

. المبادئ التوجيھيةلتي تغطيھا با�لتزام تجاه البلدان غير المنخرطة المعنية بشأن المسائل ا)   و

  .وتطبيقھا

  

. المبادئ التوجيھيةيمكن للجنة التماس ودراسة رأي الخبراء بشأن جميع المسائل التي تغطيھا  .3
 .وتقرر بشأن اEجراءات الواجب اتباعھا لھذه الغاية
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 .تمارس اللجنة اختصاصاتھا بفعالية وبسرعة .4

 

تنمية بمساعدة اللجنة في ممارسة مھمتھا، وذلك، حسب تقوم أمانة منظمة التعاون ا�قتصادي وال .5
التوجھات العامة المعطاة من قبَل لجنة ا�ستثمار وبالتقيّد ببرنامج عمل وميزانية المنظمة، 

 :وذلك

 

بأن تكون مصدراً للمعلومة المرجعية لنقط ا�تصال الوطنية التي لديھا أسئلة حول تدعيم   ) أ
  ؛المبادئ التوجيھيةوتنفيذ 

تجمع وتنشر المعلومات المناسبة المتعلقة بالتوجھات الحديثة والممارسات ا*خيرة بأن   ) ب
. في ظروف خاصةالمبادئ التوجيھية بشأن أنشطة تنشيط نقط ا�تصال الوطنية وتنفيذ 

وتقوم ا*مانة بوضع تصميم نموذجي موحد لتحرير التقارير، الشيء الذي يمكنھا من 
ديثة حول الظروف الخاصة والقيام بصورة منتظمة بتحاليل تأسيس قاعدة بيانات وإبقائھا ح

 لھذه الظروف الخاصة؛

بأن تيسّر أنشطة التعلمّ المتبادل، �سيما التقييمات المتبادلة التطوعية، وكذلك أنشطة تعزيز )  ج
القدرات والتكوين، خصوصاً لفائدة نقط ا�تصال الوطنية للبلدان المنخرطة حديثاً، حول 

مثل التدابير الھادفة إلى تشجيع وتيسير الصلح  المبادئ التوجيھيةفيذ إجراءات تن
  والوساطة؛

  بأن تيسر التعاون بين نقط ا�تصال الوطنية عند الحاجة؛ و)   د

في المحافل وا�جتماعات الدولية المناسبة وتقدم للمبادئ التوجيھية بأن تقوم بالترويج )  ھـ
المبادئ بجنة في جھودھا الرامية إلى التعريف ا*فضل مساعدتھا لنقط ا�تصال الوطنية ولل

  .  لدى البلدان غير المنخرطة التوجيھية

تعليق حول إجراءات تطبيق المبادئ التوجيھية لمنظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية، الخاصة 
  بالشركات متعددة الجنسيات

لتوصيات المضمنة في نص تعھد البلدان المنخرطة بالمشاركة في تنفيذ اقرار المجلس يجسد  .1
وتوجد خطوط توجيھية إجرائية متعلقة بنقط ا�تصال الوطنية ولجنة . المبادئ التوجيھية

 .ا�ستثمار ملحقةً بقرار المجلس ھذا

  
على المسؤوليات ا*ساسية للبلدان المنخرطة فيما يتعلق بنقط ا�تصال  قرار المجلسويؤكد   .2

 :ت ا*ساسية كما يليويمكن إيجاز ھذه المسؤوليا. الوطنية

  

) تأخذ با�عتبار الخطوط التوجيھية اEجرائية الملحقة بالقرار(تأسيس نقط اتصال وطنية  •
 المبادئ التوجيھية،بوإع8م ا*طراف ذات ا�ھتمام بوجود جھاز ذي صلة  

 .وضع الموارد البشرية والمالية الضرورية تحت تصرفھا •

 .لدان من التعاون المتبادل كلما دعت الحاجةنقط ا�تصال الوطنية لمختلف الب تمكين •

  .تمكين نقط ا�تصال الوطنية من ا�جتماع بانتظام ورفع تقارير إلى اللجنة •
 

 :المبادئ التوجيھيةبكذلك مسؤولية لجنة ا�ستثمار فيما يتعلق قرار المجلس ويحدد  .3

  

 .المبادئ التوجيھيةبتنظيم تبادل وجھات النظر حول المسائل ذات الصلة  •

 .إعطاء إيضاحات إذا دعت الحاجة •
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 .تنظيم تبادل وجھات النظر حول أنشطة نقط ا�تصال الوطنية •

 .المبادئ التوجيھيةرفع تقرير إلى مجلس منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية حول  •

  
المبادئ لجنة ا�ستثمار ھي جھاز منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية المكلف بتطبيق  .4

بحد ذاتھا، وإنما على جميع  المبادئ التوجيھيةالمسؤولية � تنطبق فقط على  وھذه. التوجيھية
الوثائق المتعلقة بالمعاملة الوطنية، والحوافز على ا�ستثمار الدولي والعقبات ( اEع8نعناصر 

وتسعى اللجنة إلى ضمان أن يكون كل عنصر من ). أمامه، وكذلك ا�لتزامات المتعارضة
محترماً بكيفية جيدة ، وأن جميع ھذه العناصر متكاملة وتتمفصل فيما بينھا مفھوماً واEع8ن 

 .  بكيفية متناسقة

  
وكشھادة على ا*ھمية المتزايدة التي يكتسيھا السلوك المسؤول من جانب الشركات بالنسبة  .5

إلى تعھد اEع8ن للبلدان الواقعة خارج منطقة منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية، يدعو 
ويمكّن ھذا . المبادئ التوجيھيةعاون مع البلدان غير المنخرطة بشأن المسائل التي تغطيھا وت

المقتضى اللجنة من تنظيم اجتماعات خاصة مع بلدان مھتمة غير منخرطة، من أجل تعريف 
وكذلك اEجراءات التي تتيح  المبادئ التوجيھيةأفضل بالمبادئ والمعايير المنصوص عليھا في 

وبشرط التقيّد بإجراءات منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية واجبة التطبيق في ھذه . تطبيقھا
المادة، يمكن للجنة أيضاً إشراك ھذه البلدان في أنشطة أو مشاريع محددة تتعلق بالسلوك 
المسؤول للشركات، و�سيما بدعوتھا إلى اجتماعاتھا أو الطاو�ت المستديرة التي تنظمھا حول 

 .  ركاتمسؤولية الش

  
، تتعاون اللجنة مع نقط ا�تصال الوطنية وتبحث عن جميع فرص "ا�ستباقية"في إطار أجندتھا  .6

ونجد في الفقرة . ومع شركاء دوليين آخرين OECD Watchالتعاون مع ا*جھزة ا�ستشارية، و 
   . ، موجھة لنقط ا�تصال الوطنية، توجيھات أخرى حول ھذه المسألة18

  
  حول الخطوط التوجيھية وا>جرائية لنقط ا�تصال الوطنيةتعليق . أو�ً 

. المبادئ التوجيھيةتلعب نقط ا�تصال الوطنية دوراً مھماً من أجل تحسين سمعة وفاعلية  .7
يقع على عاتق الشركات في سلوكھا اليومي، غير أن المبادئ التوجيھية وصحيح أن احترام 

فاعلية اEجراءات المصممة لوضعھا موضع السلطات العمومية تستطيع اEسھام في تحسين 
ولھذه الغاية، تعتبر الحكومات أن توجيھات أكثر تحديداً تتعلق بطرائق عمل وأنشطة . التنفيذ

نقط ا�تصال الوطنية ھي أمر ضروري، بما في ذلك بشكل اجتماعات منتظمة وإشراف من 
 . طرف لجنة ا�ستثمار

  
ليست جديدة، غير أنھا اEع8ن التوجيھية Eجراءات إن أغلب الوظائف المذكورة في الخطوط  .8

ولكونھا أكثر . تعكس الخبرة المكتسبة والتوصيات التي تمت صياغتھا مع مرور الوقت
وبذا تكون جميع . سوف يزداد شفافيةالمبادئ التوجيھية وضوحاً، فإن اشتغال آليات تنفيذ 

راءات المتعلقة بنقط ا�تصال الوظائف محددة في أربع نقط في الخطوط التوجيھية لPج
 .الترتيبات المؤسسية، اEع8م والترويج، التنفيذ في ظروف خاصة، وإعداد التقارير: الوطنية

  
تسبق ھذه النقط ا*ربع فقرة تقديمية تحدد الغاية ا*ساسية لنقط ا�تصال الوطنية وكذلك   .9

يكون للسلطات العمومية نوع من وطالما ". التعادل الوظيفي"المعايير الضرورية لترويج مفھوم 
الحرية في تنظيم نقط ا�تصال الوطنية، فإن على ھذه ا*خيرة أن تشتغل بكيفية واضحة، وسھلة 

ه نقط ا�تصال الوطنية في ممارسة وظائفھا . المنال، وشفافة ومسؤولة وھذه المعايير سوف توج_
� .  تصال الوطنية بمھامھاوستكون كذلك مفيدة للجنة حينما تناقش كيفية قيام نقط ا

  
   نقط ا�تصال الوطنيةالمعايير ا*ساسية للتعادل الوظيفي المتعلق بأنشطة 
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، تتعھد الحكومات المنخرطة بتعيين نقط اتصال وطنية بإع8م اEع8نبمقتضى . الوضوح  
أوساط ا*عمال، والمنظمات الممثلة للعمال وغيرھا من ا*طراف ذات المصلحة، بما فيھا 

المبادئ منظمات غير الحكومية، بوضع أجھزة مرتبطة بنقط ا�تصال الوطنية من أجل تطبيق ال
ويفترض في الحكومات أن تنشر معلومات عن نقط ا�تصال الوطنية الخاصة بھا . التوجيھية

، الشيء الذي يمكن أن يؤدي بھا إلى تنظيم للمبادئ التوجيھيةوأن تلعب دوراً فعا�ً في الترويج 
ويمكن تنظيم ھذه ا�جتماعات بالتعاون مع الشركات، . واجتماعات حول ھذه الوثيقة ندوات

والمنظمات النقابية، والمنظمات غير الحكومية وغيرھا من ا*طراف ذات المصلحة، ولكن من 
  . غير الضروري أن يكون ذلك مع جميع ھذه المجموعات في كل مناسبة

وھذا . ط ا�تصال الوطنية أمر مھم لحسن اشتغالھاإن سھولة الوصول إلى نق. سھولة الوصول  
يعني أن الشركات، والنقابات، والمنظمات غير الحكومية والعموم إجما�ً يجب أن تتمكن من 

وعلى . ويمكن لوسائل ا�تصال اEلكترونية تسھيل ا*مور في ھذا الصدد. اللجوء إليھا بسھولة
ى جميع الطلبات المشروعة للمعلومات ومعالجة نقط ا�تصال الوطنية الرد بفعالية وسرعة عل

  .  المسائل المحددة المثارة من قبَل ا*طراف المعنية

لذا، . الشفافية ھي معيار مھم لكونھا تدعّم مسؤولية نقطة ا�تصال الوطنية وثقة العموم. الشفافية  
ندما تقترح إحدى ولكن، ع. فإن من المبادئ العامة أن تكون أنشطة نقط ا�تصال الوطنية شفافة

في ظروف خاصة،  المبادئ التوجيھيةمن أجل تطبيق " مساعيھا الحميدة"نقط ا�تصال الوطنية 
وتنطبق الشفافية على . يجب، لغايات الفاعلية، اتخاذ التدابير الضرورية لضمان سرية ا*شغال

  .  ريةيفرض التقيّد بالس للمبادئ التوجيھيةالنتائج، إ� إذا كان التنفيذ الفعال 

وقادرة   -المبادئ التوجيھية بإن كون نقط ا�تصال الوطنية تسھم في التعريف أكثر  . المسؤولية  
يجلب كذلك  –على تسھيل تسوية المسائل الحساسة بين الشركات والمجتمعات التي تشتغل فيھا 

وستكون . وعلى المستوى الوطني، يمكن أن تلعب البرلمانات دوراً . انتباه العموم إلى أنشطتھا
التقارير السنوية وا�جتماعات المنتظمة لنقط ا�تصال الوطنية مناسبة لتبادل الخبرة المكتسبة 

وستنظم اللجنة تباد�ت لوجھات النظر، ". ممارسات مثالية"وتشجيع تبنّي نقط ا�تصال الوطنية 
  .  ةبحيث يتم اقتسام الخبرة المكتسبة وتقييم فاعلية أنشطة نقط ا�تصال الوطني

   المؤسسية الترتيبات

على الشخص أو الكيان الذي يرأس نقطة ا�تصال الوطنية أن يكون قادراً على كسب ثقة    .10
لدى المبادئ التوجيھية الشركاء ا�جتماعيين وا*طراف ا*خرى ذات ا�ھتمام، وترويج 

 .العموم

  
11.   �تصال الوطنية الخاصة بھا، ومھما تكن الھيكلية المعتمدة من قبَل السلطات العمومية لنقطة ا

يمكنھا فض8ً عن ذلك خلق أجھزة استشارية وأجھزة للرقابة تضم عدداً من ا*طراف ذات 
 .  المصلحة بغية مساعدة نقط ا�تصال الوطنية في إنجاز مھمتھا

  
على نقط ا�تصال الوطنية، مھما كانت تركيبتھا، إرساء وتطوير ع8قات مع ممثلي أوساط    .12

والمنظمات الممثلة للعمال، والمنظمات غير الحكومية وغيرھا من ا*طراف ذات ا*عمال، 
   .المصلحة

  
     ا>ع?م والترويج
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بالمبادئ إن وظائف نقط ا�تصال الوطنية المتصلة باEع8م والترويج أساسية لزيادة الوعي    .13
 .التوجيھية

  

ونشرھا الكترونياً وكذلك  يھيةبالمبادئ التوجعلى نقط ا�تصال الوطنية التعريف ا*فضل    .14
ومن الممكن الحصول على . بالوسائط ا*خرى المناسبة، بما فيھا استعمال اللغات الوطنية

النصين اEنجليزي والفرنسي لدى منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية ويُنصَح وضع روابط 
�تصال الوطنية إلى وعند ا�قتضاء، تعطي نقط ا. للمبادئ التوجيھيةمع الموقع اEلكتروني 

المبادئ المستثمرين المحتملين الراغبين في ا�ستثمار في البلد أو في الخارج معلومات عن 
 .التوجيھية

  
على نقط ا�تصال الوطنية إعطاء معلومات حول اEجراءات التي على ا*طراف اتباعھا    .15

ما عليھا على وجه ك. عندما يثيرون مسألة أو عندما يُطلبَ منھا ذلك في إطار ظرف خاص
الخصوص التزويد بنصائح تتعلق بالمعلومات الضرورية من أجل إثارة ظرف خاص، 
وبا�لتزامات التي تقع على عاتق ا*طراف الواقعة في ظرف خاص، �سيما في مادة السرية، 
وإعطاء معلومات حول اEجراءات التي عليھم اتباعھا وبيانات حول الجدول الزمني لتطبيق 

Eجراءاتھذه ا  . 

  
، تتعاون نقط ا�تصال الوطنية مع مجموعة واسعة للمبادئ التوجيھيةفي عملھا على الترويج    .16

من المنظمات وا*شخاص، بما فيھا وحسب الظروف، أوساط ا*عمال، والمنظمات الممثلة 
وتلعب ھذه المنظمات . للعمال، والمنظمات غير الحكومية ا*خرى وا*طراف ذات ا�ھتمام

وتقدّم شبكاتھا المؤسسية إمكانيات  بالمبادئ التوجيھيةراً كبيراً من أجل التعريف ا*فضل دو
للترويج، إذا ما تم استعمالھا لھذه الغاية، تمكّن من تكثيف الجھود المبذولة من طرف نقط 

 .ا�تصال الوطنية في ھذا ا�تجاه

  
. ا*ساسية لنقط ا�تصال الوطنيةيدخل الرد على الطلبات المشروعة للمعلومات ضمن المھام    .17

نقط ا�تصال الوطنية ا*خرى ) 1: وھناك ث8ث مجموعات يعنيھا ا*مر على وجه الخصوص
أوساط ا*عمال، والمنظمات الممثلة للعمال، ) 2؛ )نصّاً خاصاً لھذا الغرض اEع8نيتضمن (

ان غير المنخرطة في السلطات العمومية للبلد) 3المنظمات غير الحكومية ا*خرى والعموم؛ 
 .المبادئ التوجيھية

  
  "ا,جندة ا�ستباقية" 

للجنة ا�ستثمار، على نقط ا�تصال الوطنية أن تبقى على اتصال " لOجندة ا�ستباقية"طبقاً    .18
منتظم، �سيما عن طريق ا�جتماعات، بالشركاء ا�جتماعيين وا*طراف ا*خرى ذات 

 : المصلحة، بحيث يمكنھا

  
 لتطورات الجديدة والممارسات الحديثة في مجال السلوك المسؤول للشركات؛اختبار ا  ) أ

تشجيع اEسھام اEيجابي الذي يمكن للشركات تقديمه للتقدم ا�قتصادي وا�جتماعي   ) ب
 والبيئي؛

المشاركة عند ا�قتضاء في المبادرات الجماعية الھادفة إلى تشخيص مخاطر ا;ثار   ) ج
أو مناطق، أو قطاعات أو بأنشطة محددة، والرد على ھذه السلبية المتصلة بمنتجات، 

  . المخاطر

  التعلّم المتبادل
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 المبادئ التوجيھيةفض8ً عن أن على نقط ا�تصال الوطني اEسھام في أعمال تحسين فاعلية    .19
ع . التي تقوم بھا اللجنة، يتعين عليھا المشاركة في ا*نشطة المشتركة للتعلمّ المتبادل Tوھي تُشج

على وجه الخصوص على المشاركة في تقييمات أفقية، أو اختبارات موضوعاتية متبادلة أو 
ويمكن أن يجري ھذا . نقط ا�تصال الوطنية. تقييمات متبادلة تطوعية لنقط ا�تصال الوطنية

التعلمّ المتبادَل في إطار اجتماعات تنظمھا منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية، أو أن يمر من 
 .تعاون مباشر بين نقط ا�تصال الوطنية خ8ل

  
  التطبيق في ظروف خاصة

في ظروف خاصة، يتعين على نقط  المبادئ التوجيھيةعندما يتم طرح مسائل تتعلق بتطبيق   .20
نقط  ويشتمل ھذا القسم من الخطوط التوجيھية لPجراءات. ا�تصال الوطنية المساعدة في حلھا

صة لنقط ا�تصال الوطنية قصد مساعدتھا على إدارة ا�تصال الوطنية على توجيھات مخص
 .ھذه الظروف الخاصة

  
وفي ھذا . تعتمد فاعلية إجراءات الظروف الخاصة على حسن نية جميع ا*طراف المعنية  .21

الرد بسرعة، وعند ا�قتضاء احترام سرية المعلومات، " بحسن نية"السياق، يعني التصرف 
التھديد باتخاذ تدابير انتقامية ضد ا*طراف المعنية وا�متناع عن تحريف الوقائع، أو 

باEجراءات أو ممارسة مثل ھذا ا�نتقام فع8ً وا�نخراط بإخ8ص في اEجراءات مع إرادة 
 . المبادئ التوجيھيةالتوصل إلى حل للمسائل المثارة استناداً إلى 

  
  المبادئ العامة المطبقة على الظروف الخاصة

ايير ا*ساسية للتعادل الوظيفي *نشطتھا، يتعين على نقط ا�تصال الوطنية استناداً إلى المع  .22
 :معالجة الظروف الخاصة باحترام أربعة مبادئ

  
يتعين على نقط ا�تصال الوطنية حل القضايا التي تحتج بظروف خاصة بكل : النزاھة

  .نزاھة

في قراراتھا وذلك  نقط ا�تصال الوطنية الحرص على قابلية التنبؤ يتعين على: التنبؤ
بإعطاء العموم معلومات واضحة يسھل الوصول إليھا عن الدور الذي تلعبه في حل 
القضايا التي تعود لظروف خاصة، �سيما طبيعة مساعيھا الحميدة، أو مراحل 
اEجراءات الخاصة بالظروف الخاصة مع توقيت زمني د�لي، أو يمكنھا أن تدعى 

  .  اقات المبرمة بين ا*طرافللقيام بمراقبة تطبيق ا�تف

يتعين على نقط ا�تصال الوطنية ضمان كون ا*طراف قادرة على الدخول : اEنصاف
في إجراءات بشروط عادلة ومنصفة، وذلك بتمكينھا مث8ً وبشروط معقولة  من 

  .الوصول إلى مصادر المعلومات المفيدة  لPجراءات

تغل نقط ا�تصال الوطنية بالتطابق مع أن تش يجب :التطابق مع المبادئ التوجيھية
  .  المبادئ التوجيھيةالمبادئ والقواعد المنصوص عليھا في 

  ة في الظروف الخاصةنقط ا�تصال الوطنيالتنسيق بين 

فإذا . عموماً، ستجري معالجة المسائل من قبَل نقطة ا�تصال الوطنية للبلد الذي أثيرت فيه   .23
ھذه المسائل ستجري دراستھا أو�ً على المستوى الوطني  تعلق ا*مر ببلدان منخرطة، فإن

وفي إطار جھودھا الرامية إلى مساعدة . ومن ثم، عند ا�قتضاء، يجري تناولھا في إطار ثنائي
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ا*طراف المعنية على حل المسألة، يتعين على نقطة ا�تصال الوطنية لبلد ا�ستقبال استشارة 
ويتعين على ھذه ا*خيرة السعي بسرعة لتقديم . صلنقطة ا�تصال الوطنية في البلد ا*

 .المساعدة المناسبة التي تكون قد طلبت منھا من قبَل نقطة ا�تصال الوطنية لبلد ا�ستقبال

  
عندما تتعلق المسائل بأنشطة تمارَس من قبَل شركة في عدة بلدان منخرطة، أو بأنشطة    .24

، أو في شركة مشترَكة أو في بنية أخرى تمارَس من قبَل مجموعة شركات مؤتلفة في اتحاد
مشابھة ومستقرة في بلدان منخرطة مختلفة، فإن نقط ا�تصال الوطنية المعنية عليھا التشاور 
فيما بينھا من أجل ا�تفاق على نقطة ا�تصال الوطنية التي يتكون مكلفّةً في المقام ا*ول 

المساعدة من رئيس لجنة ا�ستثمار ويمكن لنقط ا�تصال الوطنية طلب . بمساعدة ا*طراف
ويتعين على نقطة ا�تصال الوطنية ا*ساسية التشاور مع . من أجل التوصل إلى اتفاق كھذا

وعند عدم . نقط ا�تصال الوطنية التي عليھا تقديم المساعدة المناسبة إليھا بناءً على طلبھا
وطنية ا*ساسية اتخاذ قرار التوصل إلى اتفاق بين ا*طراف، يتعين على نقطة ا�تصال ال

 .نھائي بالتشاور مع نقط ا�تصال الوطنية ا*خرى

  
  التقييم ا,ولي

عند التقييم ا*ولي لفرصة دراسة المسألة بصورة أكثر عمقاً، يتعين على نقطة ا�تصال   .25
وفي . بالمبادئ التوجيھيةالوطنية أن تحدد ما إذا كانت المسألة قد أثيرت بحسن نية ولھا صلة 

 :ھذا السياق، تأخذ نقطة ا�تصال الوطنية با�عتبار

  

 ھوية الطرف المعني ومصلحته في القضية؛ •

 الطابع ذا الد�لة للمسألة والعناصر المقدمة دعماً لھا؛ •

 الصلة الظاھرة بين أنشطة الشركة والمسألة المثارة في الظرف الخاص؛ •

 ، و�سيما القرارات القضائية؛مدى تعلق القوانين واEجراءات واجبة التطبيق بالمسألة •

 بھا مسائل مماثلة على المستوى الوطني أو الدولي؛) أو عولجت(الكيفية التي تعالج  •

ولفاعلية  المبادئ التوجيھيةالفائدة التي تحققھا دراسة المسألة المعنية للغايات التي تستھدفھا  •
 .  تطبيقھا

  
عمال ا*خرى الوطنية أو الدولية التي تعالج عندما تقوم نقط ا�تصال الوطنية بتقييم أھمية ا*  .26

بصورة متوازية مسائل مماثلة، على إجراءات تتعلق بظرف خاص، ليس عليھا أن تقرر أن 
المسائل � تبرر دراسةً أكثر عمقاً لمجرد أن أعما�ً مماثلة قد تكون ا*طراف المعنية  قامت أو 

ديد ما إذا كانت باقتراحھا لمساعيھا الحسنة على نقط ا�تصال الوطنية أن تحاول تح. تقوم بھا
تستطيع اEسھام بكيفية إيجابية في حل المسائل المثارة وما إذا كان ذلك � يترتب عليه ضرر 
بالغ لھذا الطرف أو ذاك من ا*طراف المنخرطة في ھذه اEجراءات ا*خرى، أو يشكّل ني8ً من 

ا�تصال الوطنية مراعاة الممارسات الجاري بھا وللقيام بذلك، يتعين على نقط . سلطة العدالة
العمل في نقط ا�تصال الوطنية ا*خرى و، عند ا�قتضاء، استشارة الھيئات التي رفعت أو 

كما ينبغي على ا*طراف كذلك مساعدة نقط . يمكن أن ترفع أمامھا ھذه ا*عمال المشابھة
 .  معلومات حول ا*عمال المشابھةا�تصال الوطنية على دراسة ھذه المسائل بتزويدھا بال

  
. بعد القيام بتقييمھا ا*ولي يتعين على نقطة ا�تصال الوطنية إعطاء جوابھا لOطراف المعنية  .27

 .وإذا ما قررت أن المسألة � تستحق دراسة معمقة، تقوم بإع8م ا*طراف بأسباب قرارھا

  
  مساعدة ا,طراف

أكثر عمقاً، تناقش نقطة ا�تصال الوطنية ذلك مع إذا كانت المسألة المثارة تبرر دراسة   .28
. من أجل محاولة اEسھام بصورة رسمية في حلھا" مساعيھا الحميدة"ا*طراف المعنية وتقترح 
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 (C2 aوعند ا�قتضاء، تتبع نقط ا�تصال الوطنية اEجراء المنصوص عليه في الفقرات من 
كذلك ممثلي أوساط ا*عمال، والمنظمات ويمكنھا طلب رأي السلطات المختصة، و. (C2 dإلى 

كما يمكن ل8ستشارات مع نقط ا�تصال . النقابية، والمنظمات ا*خرى غير الحكومية والخبراء
أن تسھم في  المبادئ التوجيھيةالوطنية لبلدان أخرى أو طلبات المساعدة بشأن نقط تتعلق بتأويل 

 .حل المسائل المثارة

  
لحميدة، وإذا تطلبت المسائل المثارة ذلك، تقدّم نقط ا�تصال وفي إطار عرضھا للمساعي ا  .29

الوطنية أو تسھل الوصول إلى إجراءات توافقية، غير نزاعية، كالصلح أو الوساطة، قصد 
وكما ھو الشأن بالنسبة لممارسات الصلح والوساطة . المساعدة في تسوية المسائل المثارة

� بموافقة ا*طراف المعنية وبشرط أن تلتزم المقرّة، فإن ھذه اEجراءات لن تستعمل إ
 .  بالتصرف بحسن نية أثناء اEجراء

  
يمكن لنقط ا�تصال الوطنية، عند اقتراحھا لمساعيھا الحميدة، اتخاذ تدابير مموجھة لحماية   .30

ھوية ا*طراف المعنية عندما تكون ھناك أسباب قوية ل8عتقاد بأن إفشاء ھذه المعلومات قد 
وھذا يتعلق على الخصوص بالظروف التي يمكن أن يكون . أو عدة أطرافيضر بطرف 

 . ضرورياً فيھا إخفاء ھوية طرف أو عدة أطراف عن الشركة المعنية

  
  مستنتجات ا>جراءات

أن تنشر مستنتجات اEجراء المتعلق بظرف خاص، يتعين على نقط ا�تصال الوطنية دائماً   .31
 .خطوط التوجيھية لPجراءاتمن ال C-4و  C-3طبقاً للفقرتين 

  
إذا ما قررت نقطة اتصال وطنية، بعد شروعھا بالتقييم ا*ولي، أن المسائل المثارة في إطار   .32

الظرف الخاص � تستحق التعمق فيھا، عليھا اEب8غ عن ذلك في تصريح عمومي بعد أن 
لتجارية أو غيرھا تكون قد استشارت ا*طراف المعنية ومع مراعاة احترام سرية المعلومات ا

إذا ما ارتأت نقطة اتصال وطنية، انط8قاً من تقييمھا ا*ولي، أنه . من المعلومات الحساسة
سيكون من المخالف لPنصاف الكشف علناً عن ھوية أحد ا*طراف في تصريح يتعلق بقرارھا، 

 .يمكنھا عند ذاك تحرير ھذا التصريح بكيفية تحمي ھوية الطرف المعني

  
لك لنقطة ا�تصال الوطنية التي تقرر أن المسائل تستحق دراسة معمقة وتقدم مساعيھا يمكن كذ  .33

 .  الحميدة لOطراف، أن تعلن ذلك في تصريح علني

  
إذا توصلت ا*طراف المعنية إلى اتفاق حول المسائل المثارة، فإن عليھا أن تبيّن في ذلك   .34

وتقوم نقطة . ر محتوى اتفاقھا على العموما�تفاق الكيفيات والتدابير التي سوف يتم فيھا نش
. ا�تصال الوطنية، بالتشاور مع ا*طراف ا*خرى، بنشر تقرير تعرض فيه نتائج اEجراءات

كما يمكن لOطراف ا�تفاق على طلب مساعدة نقطة ا�تصال الوطنية لضمان تتبع تنفيذ اتفاقھا 
الطرائق المتفق عليھا بين ا*طراف  ويمكن لنقطة ا�تصال الوطنية ممارسة ھذا التتبع حسب

 .  وبينھا

  
إذا لم تتوصل ا*طراف إلى اتفاق حول المسائل المثارة، أو إذا ارتأت نقطة ا�تصال الوطنية   .35

أن أحد ا*طراف أو عدد من ا*طراف في إجراء الظرف الخاص يرفض ا�نخراط في العملية 
ا�قتضاء بصياغة توصيات بشأن تطبيق  أو الشاركة فيھا بحسن نية، تقوم بنشر بيان وعند

وھذا اEجراء يبيّن بوضوح أن على نقطة ا�تصال الوطنية نشر بيان، حتى . المبادئ التوجيھية
ويجب أن يذكر ھذا البيان ھوية ا*طراف . لو ارتأت أن اتخاذ توصية محددة ليس ضرورياً 

لمسائل إلى نقطة ا�تصال الوطنية، المعنية، والمسائل المثارة، والتاريخ الذي رفعت فيه ھذه ا
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وتوصيات نقطة ا�تصال الوطنية المحتملة وأي م8حظة تعتبر إدراجھا مفيداً حول ا*سباب 
 .  التي حالت دون التوصل إلى اتفاق

  
. يتعين على نقطة ا�تصال الوطنية تحرير مشروع بيان وإعطاء ا*طراف إمكانية التعليق عليه  .36

ان ھو بيان نقطة ا�تصال الوطنية ويعود لھا، حسبما ترغب، أن تقرر ومع ذلك فإن ھذا البي
وإذا قامت نقطة ا�تصال الوطنية . تعديل مشروع البيان من عدمه تبعاً لم8حظات ا*طراف

بصياغة توصيات موجھة لOطراف، يمكن أن يكون من الم8ئم، في حا�ت معينة، أن تتحقق 
وإذا ارتأت نقطة ا�تصال . م بالتعامل مع تلكم التوصياتبعدئذ من ا*طراف حول كيفية قيامھ

 .  الوطنية أن مثل ھذا التتبع مفيد، ينبغي عندئذٍ تبيان الجدول الزمني في بيانھا

  
يمكن أن تكون البيانات والتقارير المنشورة من قبَل نقطة ا�تصال الوطنية حول نتائج   .37

ومن أجل ترجيح توافق . ارة برامجھا وسياساتھااEجراءات مفيدةً للسلطات العمومية من أجل إد
ع على إحالة بياناتھا وتقاريرھا على منظمات عمومية  Tتصال الوطنية تُشج�السياسات، فإن نقط ا
عندما تعرف أن مضمون ھذه الوثائق يمكن أن يفيد منظمة معينة في إدارة سياساتھا أو 

 . للمبادئ التوجيھيةختياري وھذا المقتضى � يغير في شيء الطابع ا�. برامجھا

  
  الشفافية والسرية

انظر ما قبله، (تعتبر الشفافية مبدأً عاماً لعمل نقط ا�تصال الوطنية في ع8قاتھا مع العموم   .38
من الخطوط التوجيھية  C4ومع ذلك، تقرّ الفقرة "). المعايير ا*ساسية"حول  9الفقرة 

وتتخذ نقطة ا�تصال . السرية مھمة لPجراءات بوجود ظروف ذات خصوصية تكون فيھا
وفي نفس ا�تجاه، فإن . الوطنية التدابير الضرورية قصد حماية المعطيات الحساسة للشركات

معطيات أخرى مثل ھوية ا*شخاص الداخلين في اEجراء يجب أن تبقى سريّة لغايات إعطاء 
المدلى بھا من قبَل ا*طراف  ومن البديھي أن الوقائع والحجج. للمبادئ التوجيھيةفاعلية أكبر 

غير أنه من ا*ساسي إيجاد توازن بين الشفافية والسرية إذا أردنا ". ا*شغال"مشمولة بمفھوم 
ولھذا، . بالثقة وأن يتم تطبيقھا بكيفية فعالةبالمبادئ التوجيھية أن تحظى اEجراءات المرتبطة  

يق تبقى سرية عادةً، إ� أن نتائجھا تكون تؤكد بأن ا*شغال المتصلة بالتطب C4إذا كانت الفقرة 
 .في العادة شفافة

  
  
  
  

  المسائل المثارة في البلدان غير المنخرطة

ع الشركات على "المفاھيم والمبادئ"من الفصل المتعلق بـ  2كما تنص عليه المادة   .39 Tتُشَج ،
لكل بلد من  حيثما تمارس أنشطتھا، مع مراعاة الوضعية الخاصةالمبادئ التوجيھية احترام 

 .بلدان ا�ستقبال

  

في بلدان غير منخرطة، تتخذ نقط  بالمبادئ التوجيھيةإذا أثيرت مسائل ذات صلة  •
ا�تصال الوطنية للبلدان ا*صل تدابير من أجل التوصل إلى فھم أفضل للمسائل 

وإذا تبيّن أحياناً من غير المتاح الوصول إلى معلومات مفيدة معينة، أو جمع . المثارة
ويمكن . كل ا*طراف المعنية، يمكن لنقطة ا�تصال الوطنية مع ذلك القيام بتحقيقات

للدخول في اتصال مع إدارة الشركة ببلد ا�ستقبال و، احتما�ً، مع سفارات وسلطات 
 . البلد غير المنخرط، أن يشكّل جزءاً من ھذه التدابير

المبادئ ضيفة أن يجعل تطبيق ويمكن للتعارض مع قوانين وأنظمة وسياسات البلدان الم •
فعا�ً أصعب في البلدان غير المنخرطة منه في تطبيقاً في ظروف خاصة   التوجيھية
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وكما وردت اEشارة في التعليق على الفصل الخاص بالمبادئ . البلدان المنخرطة
تذھب إلى ما وراء التشريعات في حا�ت عديدة، المبادئ التوجيھية العامة، إذا كانت 

ھدفھا � يجب أن يكون  وضع الشركة في وضعية يفرض عليھا أن تواجه فإن 
 .التزامات متعارضة

في البلدان  المبادئ التوجيھيةيجب إشعار ا*طراف المعنية بالتقييدات الم8زمة لتطبيق  •
 .غير المنخرطة

في البلدان غير المبادئ التوجيھية يمكن كذلك دراسة المشاكل التي يثيرھا تطبيق  •
رطة أثناء اجتماعات نقط ا�تصال الوطنية بغيةَ اEسھام في زيادة الخبرة المتعلقة المنخ

   . بمعالجة المسائل المثارة في ھذه البلدان

  
  الجدول الزمني الد�لي

 :تجري اEجراءات المتبعة في إطار ظرف خاص على ث8ث مراحل  .40

  
ينبغي : دة لمساعدة ا*طرافالتقييم ا*ولي والقرار بشأن الفائدة من اقتراح مساعي حمي .1

السعي إلى ا�نتھاء من تقييمھا ا*ولي في أجل ث8ثة أشھر،  على نقط ا�تصال الوطنية
بالرغم من أن أج8ً إضافياً قد يكون ضرورياً في بعض ا*حيان من أجل جمع المعلومات 

 .التي � غنى عنھا �تخاذ قرار متبصر

  
إذا قررت نقطة اتصال وطنية اقتراح : ائل المثارةمساعدة ا*طراف الساعية إلى حل المس .2

وإقراراً منھا أن التقدم . مساعيھا الحميدة، عليھا السعي بسرعة إلى حل المسائل المثارة
المتاح من ھذه المساعي الحميدة، بما في ذلك عن طريق إجراءات الوساطة والصلح، تعتمد 

طة ا�تصال الوطنية، بعد استشارة في آخر المطاف على ا*طراف المعنية، يتعين على نق
وإذا لم . ھذه ا*طراف، تحديد جدول زمني معقول للنقاش فيما بينھا لحل المسائل المثارة

تتوصل ا*طراف إلى إبرام اتفاق داخل ا*جل الممنوح، يتعين على نقطة ا�تصال الوطنية 
أمراً يستحق العناء؛  استشارة ا*طراف لمعرفة ما إذا كان استمرارھا في تقديم مساعدتھا

وإذا استنتجت أن استمرار اEجراء � يرتجى منه التوصل إلى نتيجة، عليھا وضع نھاية 
 . لPجراء وإعداد بيان

  
على نقطة ا�تصال الوطنية نشر بيانھا أو تقريرھا داخل أجل ا*شھر : اختتام اEجراءات .3

 .الث8ثة التالية على اختتام اEجراءات

  
على نقط ا�تصال الوطنية اختتام اEجراءات داخل أجل اEثني عشر شھراً ، وكقاعدة عامة  .41

التالية على تلقي الطلب المتعلق بظرف خاص، علماً مع ذلك بأن ھذا ا*جل قابل للتمديد إذا ما 
  .المبادئ التوجيھيةاستدعت الظروف ذلك، مثل حالة إثارة المسألة في بلد غير ونخرط في 

  
  تثمارتقارير لجنة ا�س

سيكون إعداد التقارير مسؤولية مھمة لنقط ا�تصال الوطنية تسمح كذلك بتكوين قاعدة   .42
لذا، ترفع نقط ا�تصال . المبادئ التوجيھيةللمعارف و�كتساب المھارة من أجل تحسين فاعلية 

 الوطنية إلى لجنة ا�ستثمار تقارير تمكّن من تضمين التقرير السنوي حول المبادئ التوجيھية
لمنظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية معلومات تتعلق بجميع الظروف الخاصة التي تطرحھا 
ا*طراف، سواء تلك التي � تزال في مرحلة التقييم ا*ولي، أو تلك التي عرضت فيھا نقطة 
اتصال وطنية مساعيھا الحميدة والتي ھي في طور الدراسة وتلك التي تكون نقطة ا�تصال 

وتتقيد نقط ا�تصال .  جةً لتقييمھا ا*ولي، قد قررت عدم اقتراح مساعيھا الحميدةالوطنية، نتي
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الوطنية في تقاريرھا حول تطبيق الظروف الخاصة بمبدأي الشفافية والسرية المبينة في الفقرة 
C4  .  

  تعليق حول الخطوط التوجيھية ا>جرائية للجنة ا�ستثمار. ثانياً 

43.  Eكذلك خطوطاً توجيھية خاصة  بقرار المجلسجرائية الملحقة تتضمن الخطوط التوجيھية ا
 :باللجنة التي يجب عليھا، في إطار ممارستھا لمسؤولياتھا

  

 .ممارسة سلطاتھا بفعالية وسرعة •

 .دراسة طلبات مساعدة نقط ا�تصال الوطنية •

 .تنظيم تبادل وجھات النظر حول أنشطة نقط ا�تصال الوطنية •

 .ائح من الشركاء أو من مختصين دوليينإعطاء الفرصة لطلب النص •

  
تمنع اللجنة من التصرف كجھاز قضائي أو شبه للمبادئ التوجيھية الخاصية غير الملزمة   .44

المبادئ غير تفسيرات (كم أن المستنتجات والبيانات الصادرة عن نقط اتصال وطنية . قضائي
وقد تم ا�حتفاظ في . ا�ستثمار � ينبغي التشكيك فيھا عن طريق اEحالة إلى لجنة) التوجيھية

بالمقتضى الذي يفرض على اللجنة ا�متناع عن استخ8ص استنتاجات حول القرار صلب 
 .  سلوك شركات معينة

  
تدرس لجنة ا�ستثمار طلبات مساعدة نقط ا�تصال الوطنية، حتى عندما يكون ھناك شك في   .45

من الخطوط  (C 2 cة تعكس الفقرة وھذه الفقر. في ظروف خاصة المبادئ التوجيھيةتأويل 
المتعلق بنقط ا�تصال الوطنية، الذي تدعى بموجبه  بقرار المجلسالتوجيھية اEجرائية الملحقة 

المبادئ التوجيھية نقط ا�تصال الوطنية إلى طلب رأي لجنة ا�ستثمار في حالة الشك في تأويل 
 .في ھذه الظروف

  
ال الوطنية، يمكن للجنة صياغة توصيات، كلما دعت عند المناقشات حول أنشطة نقط ا�تص  .46

 . للمبادئ التوجيھيةالحاجة، من أجل تحسين اشتغالھا، �سيما في منظور التنفيذ الفعال 

  
المبادئ تدرس لجنة ا�ستثمار كذلك الشكاوى المعللة كما يجب، المقدمة من بلد منخرط في   .47

التي تؤاخذ على نقطة اتصال وطنية  OECD Watch، أو من جھاز استشاري أو من التوجيھية
وھذا . في ظروف خاصة المبادئ التوجيھيةعدم الوفاء بالتزاماتھا اEجرائية في تطبيق 

المقتضى يتمم مقتضيات الخطوط التوجيھية اEجرائية المتعلقة بإعداد نقط ا�تصال الوطنية 
 . تقارير عن ا*نشطة

  
لى المستوى متعدد ا*طراف مسؤولية أساسية للجنة عالمبادئ التوجيھية ويبقى توضيح معنى   .48

كما تدرس اللجنة . من بلد إلى آخرالمبادئ التوجيھية ا�ستثمار، بغيةَ ضمان تجانس تأويل 
من جھاز استشاري ، أو المبادئ التوجيھيةكذلك الطلبات المعللة المقدمة من قبَل بلد منخرط في 

وبين للمبادئ التوجيھية لجنة اتصال وطنية   أويلبالتطابق بين ت ، تتعلقOECD Watchأو من 
 .  تأويل اللجنة لھا

  
المبادئ يمكن للجنة، من أجل ا�لتزام تجاه البلدان غير المنخرطة حول المسائل التي تغطيھا   .49

، دعوة بلدان غير منخرطة راغبة في حضور اجتماعاتھا، أو طاو�تھا المستديرة التوجيھية
لشركات أو إلى اجتماعات مكرسة لمواضيع معينة في مجال السلوك السنوية حول مسؤولية ا

 . المسؤول للشركات

  
: مثل(وأخيراً، يمكن للجنة أن تقرر ا�ستعانة بمختصين من أجل دراسة مسائل أكثر عمومية   .50

أو مشاكل محددة وتحرير تقارير بھذا الشأن، أو بغية تحسين ) تشغيل ا*طفال، حقوق اEنسان
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ولھذه الغاية، تستطيع لجنة ا�ستثمار ا�ستعانة بخبراء من منظمة التعاون . راءاتفاعلية اEج
ا�قتصادي والتنمية، ومن منطمات دولية أخرى، ومن أجھزة استشارية، ومنظمات غير 

ومن المفھوم أن ھؤ�ء الخبراء � يشكّلون مجموعة . حكومية، ومن ا*وساط الجامعية وغيرھا
  .   اكل محددةخاصة مكلفة بتسوية مش

   

  

  

  

 

 


